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 عرفان شكر و
 والسلام على أشرف المرسلين للهالحمد

 أمابعد: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 نشكر الله القدير ونحمد حمدا كثيرا على توفيقه لنا بإتمام هذه المذكرة،

 صلى الله عليه وسلم:النبي  وانطلاقا من قول
 يشكر الناس"."فمن لا يشكر الله لا 

 فإننا نتوجه بأسمى معاني الشكر والتقدير
 "الحاج احمد النوعيالمحترم المشرف الدكتور "  انى أستاذإل

 الإشراف على هذه المذكرة على قبوله
 بخل علينا بالتوجيهات والنصائحيلم  ذيوال

 فبفضل الله ثم توجيهاته
 تم والحمد لله هذا العمل المتواضع

إلى اللجنة الموقرة على قبول مناقشة هذا العمل وإلى كل كما نتوجه بالشكر 

 أساتذتنا على مستوى قسم الحقوق
 فلهم منا كل الاحترام والتقدير.

 .........وغزة  في فلسطين الحبيبة أهلناو  إخوانناكل  إلى
 وإلى كل من قدم لنا يد المساعدة من قريب أو بعيد

 لإنجاز هذه المذكرة

 



 

 داءــــــــــــــــــــــــــــــهإ
 أهدي هذا العمل المتواضع

 إلى من كللاني بدعائهما سماء حياتي ولا يزال.

إلى من علماني حروف الحياة الأولى الوالدين العزيزين أطال 

 الله في عمرهما. إلى كل أفراد العائلة كبيرا و صغيرا.

 وأولاديزوجتي الكريمة  إلى

 وأحبابي أصدقائيكل  إلى

 كل زملائي في العمل إلى

 إلى كل من كانت له يد العون في انجاز هذا العمل

 إلى كل من يسعى إلى تحقيق هدف نبيل في الحياة.
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 :مقدمة

هج من تغير الن بعدة قوانين وإصلاحات  و،الثمانينات الأخيرةسنوات المشرع الجزائري بعد جاء 

ها على الأقل بالامتياز مكانة لا بأس يأخذ  فمثلا الذي تكرسه عدة نصوص،  ،الاشتراكي إلى الليبرالي

 .قانونيا

زائر ر في الجيزده يعتبر إذا امتياز المرفق العمومي أسلوبا ليبراليا في إدارة المرافق العامة، لذلك لم

ستور دروخاصة دساتير  الجزائ  أخرىومن ناحية ، حينطبق النظام الاشتراكي في السبعينيات والثمانيات

سيم المراقا ، بل ترك الأمر للتشريع للتفصيل فيه، من خلال بعض النصوص ولم ينص عليه إطلا 1996

 .نوالقوانيالتنظيمية 

ي البحث نها فالدولة الجزائرية حاليا تتجهه نحو القطاع الخاص بشكل واضح في حياتنا اليومية رغبة م

ية لناحمن هذه ا ،لتمويل المشروعات والثقة في إمكانيات القطاع الخاص ،عن وسائل مادية ومصادر

ف بالأملاك ت ما يعرمكاناوفي مقدمة هذه الإ لقدراته الفنية وإمكانياته المالية وكفاءته في الإدارة والتسيير.

دول، عية للتدور حوله كل السياسات الإقتصادية والاجتما،الوطنية حيث تشكل عنصرا أساسيا ومحوريا 

رات لإختياوطبيعة الدولة أي حسب ا الاقتصاديمط وتختلف أهمية ومكانة هذه الأملاك مع إختلاف الن

 كمها.تي تحالسياسية والإجتماعية وكلما حدث تغيير على هذه المعطيات تغيرت القواعد القانونية ال

ع ها الجميستخدميويقسم القانون الجزائري الأملاك الوطنية إلى نوعين من الأملاك، أملاك وطنية عمومية 

 ؤدي إلىيتمثل الغرض منها الحصول على أموال وت،وأملاك وطنية خاصة ،والمخصصة للمنفعة العامة 

ره ية  تسييز والعقد الامتيا فيتحقيق منفعة عامة بطريقة غير مباشرة، لكن ما يهمنا في هذه الدراسة هو 

 .الأملاك الوطنية  على 

عام لمرفق الاتفويض الوطنية ووجه ل الأملاكيعتبر عقد الامتياز من أهم العقود الإدارية الوثيقة بتسيير ف

از في د الامتيام عقتحقيقا للخدمة العامة وتحسين أداء تقديمها، وكذا دفعا بعجلة التنمية ، فحداثة استخد

ات والجماع لدولةالجزائر قد رافق عدة مراحل أولها، بعد الاستقلال وذلك بربط العلاقة التعاقدية بين ا

 ه الدولةلت عنؤسسات العمومية من جهة أخرى . ثم تقهقر هذا الأسلوب وتخالمحلية من جهة والدولة والم

 .بالرغم من استعماله في بعض الحالات

ك و الأملاأمية، و عليه يمكن القول أن عقد الامتياز عقد إداري منصب على تسيير الأملاك الوطنية العمو

ية ق العموملمرافاأسلوب لإدارة و تسيير  الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو للولاية أو للبلدية .. فهو

 .الخ،الوطنية و المحلية كالنقل العمومي، الموانئ ، المطارات، الطرقات السريعة، المياه ..

 

 

 

 ةي صوركما أن عقد الامتياز يستعمل أيضا كنظام لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة ف

ية لاستثماراشاريع الأراضي التابعة للدولة الموجهة لإنجاز المعقد الامتياز الفلاحي ، و كذلك لاستغلال 

 سلوبالوطنية أو الأجنبية و هو ما يسمى بعقد امتياز العقار الصناعي ....الخ، كما يلجأ لأ

الإشارة أن  لاستغلال الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية. ، الامتياز أحيانا

 .ن بـ : عقد الامتياز كآلية لحماية الأملاك الوطنية  موضوع مذكرتنا المعنو

 الدراسة :أهمية 

ونية القان يكتسي أهمية بالغة في الدراسات استعمالهاإن موضوع الأملاك الوطنية العمومية ووسائل 

ونه في ك خاصة في العصر الحديث، فهو يتميز بقيمة علمية وأخرى عمليةحيث تتمثل الأهمية العلمية

وات الثر ركيزة مهمة للدول سياسيا واقتصاديا وحتى إجتماعيا، كما أن هذه الأملاك تعتبر من أهم

ع لها مالجزائري بقواعد تحكم حسن إستعمالها واستغلا ومصدرا هاما للموارد ، حيث خصها المشرع

 الذي خصصه من أجله وهوالمصلحة العامة. الغرضالمحافظة عليها وعلى 
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ة ناء سياسبة في أما من الناحية العملية فتتمثل في الدور الكبير الذي تلعبه الأملاك الوطنية العمومي

اع إلى إشب دورهامختلف المرافق العامة التي تهدف ب اقتصادية واجتماعية ناجعة لاسيما في تسيير وتنظيم

 حاجات المجتمع في شتى المجالات.

ل جع مداخيع تراموخاصة ،أملاكها  عقد الامتياز كوسيلة لتسيير التوجه الحالي للدولة يسير نحو تثمين إن

 .في بعض المجالات الدولة 

سيير وهام في ت أساسيالوطنية له دور  للأملاكفان موضوع عقد الامتياز وتسييره  أخرىمن جهة 

 .مهمة لتنشيط الاقتصاد أداة إلىالمرافق العامة وتحول 

 

 :أسباب اختيار الموضوع

ية بة الشخصي الرغاختيار هذا الموضوع هي  الدوافع الذاتية  التي تتمثل ف إلىومن الأسباب التي دفعتنا 

ابقة راسات سدتكملة لو تسيير الأملاك الوطنية للبحث في المسألة التي لفتت انتباهنا أثناء دراستنا لمقياس 

 .الجزائرية ونادرة جدا له في طور الماستر في مختلف الجامعات 

 ة:اختيار الموضوع فقد امتزجت بين أسباب ذاتية وأخرى موضوعيأما بالنسبة لدوافع وأسباب 

ييره ياز وتسفي عقد الامت الرغبة والميول الشخصي لدراسة هذا الموضوع المتمثل  الأسباب الذاتية: 

 .ها والتعمق فيماووسائل إستعمال للأملاك الوطنية وللمرافق العامة للدولة 

منها،  لجديدةالأحكام ا وتحيين : مكانة وأهمية موضوع الأملاك الوطنية العمومية  الأسباب الموضوعية

 المكتبة ع ودعملإثراء هذا الموضو بفضل الله  للتطرق إليها ومساهمة  فتكون هذه الدراسة كمحاولة مني

 القانونية.

 الدراسة : أهداف

 عقد الامتياز أهميةمحاولة تسليط الضوء عن  -1

  ضبط وتحديد الإطار المفاهيمي  لعقد الامتياز كإحدي أساليب تسيير الأملاك الوطنية -2

 ضبط وتحديد مختلف إجراءات تكوين  لعقد الامتياز والآثار المترتبة عنه -3

 إبراز مدى أهمية عقد الامتياز كآلية لتسيير  -4

 طنيةالو الأملاكلتسيير  كآليةشرح النظام القانوني لعقد الامتياز  -5

 الصعوبات:

جل  ات فيلقد واجهتنا العديد من الصعوبات في انجازنا لهذا البحث وذلك بسبب تكرار نفس المعلوم

 انب جهذا من  الآراءنواجه مشكل في تضارب  وأحياناالمراجع دون التفصيل في القاعدة المدروسة

ا صعب علينا تفسيرهوغموض بعض النصوص التي نقص المراجع المحينة الجديدة  أخرىومن جانب 

 وعدم صدور نصوص توضح لنا توظيفها.

 :المنهج المتبع

نا اعتماد ىافةإلإضحاولنا جاهدا الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية 

 فيج الوصوهو ما يعرف بالمنهالمنهج الوصفي كأسلوب للإلمام بعناصر الموضوع. نوعا ما على  أيضا

 .التحليلي 

 من هذا المنطلق فالإشكال المطروح:و

 ــــــــــــــة ؟ـــــــــــــــــــــــــــــما المقصود من عقد الامتياز كآلية لتسيير الأملاك الوطنيــــــــــــــــــــــــــ

 ويندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية هي كالتالي:

 ؟ما مدى فعالية مختلف قوانين عقد الامتياز كأسلوب لتسيير الأملاك الوطنية 

 ؟مدى فعالية عقد الامتياز كآلية لتسيير المرافق العامةو

 ؟حقق عقد الامتياز نتائج في تسيير واستغلال الأملاك الوطنية وهل
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 :خطة الدراسة

 وفصلين مقدمة ىإلفرعية قسمنا موضوعنا  إشكالياتهذا البحث وما ينبثق من  إشكاليةللإجابة علي 

 وخاتمة. 

 ليإقسمناه  , وقديةالإطار المفاهيمي لعقد الامتياز كآلية لتسيير الأملاك الوطن بعنوان الأولالفصل جاء 

اني تناولنا ثالمبحث الومتيازــــد الاــــــمفهوم عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبحثين يعالج المبحث 

 يازالامت إنشاء عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فيه

ثلاثة  ليإقسمناه لوطنيةالنظام القانوني لعقد الامتياز كآلية لتسيير الأملاك اتناولنا فيه  الفصل الثانيأما

لثاني اوالمبحث ة الامتياز تكوينه ومجال تطبيقه على الأملاك الوطنيلإطار القانوني لعقد ا الأولمباحث 

 عقد الامتياز ونهايته. ثارآ المبحث الثالثوأخيرا عقد الامتياز  تكوينآليات 

 .المقترحات المستخلصة من هذه الدراسة أهمخاتمة لموضوع البحث تحتوي علي  النهاية اوفي 



 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي لعقد الامتياز

 كآلية لتسيير الأملاك الوطنية
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 :تمهيــــــــــد

لقد فلعامة، جات االمرفق العام  وسيلة في يد الدولة في تنفيذ الخدمة العمومية من أجل تلبية الحا يعد 

لتي ليا، و اأو ك ، فهناك مرافق غير قابلة للتفويض و مرافق قابلة للتفويض جزئياتعددت الطرق في تسييره

ام في مرفق العيض الحور و وجه لتفويتم إدارتها بأساليب وطرق متعددّة من بينها عقد الامتياز الذي يعدّ م

مباشر و تسيير العد البالجزائر ، كما يعد هذا الأخير أحد الطرق الثلاثة الكلاسيكية لتسيير المرافق العامة 

ى لمستواعن طريق المؤسسة العامة ، باعتبار أن الإدارة تسعى جاهدة على الدوام لتحسين التسيير

ابية ئج الإيجالنتا تقوم بتسليم مهمة التسيير إلى الخواص تحقيقا لبعضالإقتصادي و الإجتماعي للأفراد إذ 

در م أكبر قة لتقديمساعدة الجماعات المحليو من خلال تسليم التسيير لمن له القدرة على التسيير الحسن ، 

يير تسثيقة بية الويعتبر عقد الامتياز من أهم العقود الإدارفمن الخدمات و ضمان تسييرها للإدارة فقط . 

 .االأملاك الوطنية ووجه لتفويض المرفق العام تحقيقا للخدمة العامة وتحسين أداء تقديمه

 المبحث خلال ولدراسة الإطار المفاهيمي لعقد الامتياز يقتضي علينا التطرق إلى العناصر التالية من

 .إنشاء عقد الامتيازالأول وهو تعريف عقد الامتياز المبحث الثاني خصائصه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم عقد الامتيازالمبحث الأول: 

قانونية اعتمدتها الدولة لتسيير أملاكها الخاصة ، إذ أن بموجبه يمنح شخص طبيعي  آليةيعد عقد الامتياز 

أو معنوي حقا دون سواه، ويسمى هذا الشخص بصاحب الامتياز، وتبعـا لذلك فإنـه لابـد مـن الوقوف على 

 ،ا من ناحيةهذوالقضاء تعريف هذا العقد بشيء من التفصيل فيما يتعلق بوجهة نظـر كل من القانون ، الفقه

عتبر عقد الامتياز من العقود الإدارية بحيث تكون الإدارة طرفا في العقد نيمكننا أن  ،ومن ناحية أخرى 

اعتمدت الجزائر هذا ولقد ،وتستعمل أساليب القانون العام من جهة ومن جهة أخرى أحكام القانون الخاص

الوطنية العامة وشكل من أشكال تفويض هذه عقود الامتياز منذ الاستقلال كأحد أساليب تسيير الأملاك 

وتتنوع  83/17الأملاك إذ لم نقل الوحيدة لتتراجع في السبعينات وتعود مرة أخرى في قانون المياه رقم

 90/30النصوص المنظمة لها في عدة مجالات كالمياه النقل الكهرباء والغاز...الخ، و كذا في القانون 

الذي نص على عقد الامتياز في الأملاك  14/08المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون 

العمومية مما أدى إلى ظهور فراغ وتناقض في مختلف الأحكام التي تنظمها، وهذا يعود لتبعثر أحكامه في 

 مختلف القوانين والأنظمة.

 تعربف عقد الامتيازالمطلب الأول: 

ثلاثة  ريفه فيوسنتناول تع وقضائية  تعاريف عقد الامتياز ما بين تعاريف فقهية ونصوص قانونيةتعددت 

 :فروع هي

 القانوني لعقد الامتياز التعريف :الفرع الأول
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المتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية  322-94المشرع الجزائري حسب المرسوم التنفيذي رقم  

الفقرة الأولى من دفتر الشروط النموذجي الملحق به 1الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار

ة أرضية متوفرة تابعة >> الامتياز هو العقد الذي تخول بموجبه الدولة مدة معينة حق الانتفاع بقطع

لأملاكها الخاصة، شخصا طبيعيا أو معنويا يخضع للقانون الخاص مقيم أو غير مقيم أو مؤسسة عمومية 

اقتصادية لتستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة مشروع استثمار في منطقة خاصة ..<< فقد تبنى نفس 

كما عرفه 2تسيير المرفق العمومي أحد أشكالالأفكار التي ينادي بها فقهاء القانون الإداري، باعتبارها 

)الملغى( بموجب تمهيد دفتر الشروط النموذجي الملحق به على 3 121-07ضمن المرسوم التنفيذي رقم 

وبالرجوع إلى نص المادة  .(لمدة معينةيعتبر منح حق الامتياز الاتفاق الذي تحول من خلاله الدولة،  )أنه 

نجد أنهاستعمل مصطلح الترخيص بمنح  152-09من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي  18

 autorisation deالامتياز وأن هذه الرخصة تكون طبقا لقرار إداري بينما النص الفرنسي استعمل 

concession  لاستعمال مصطلح منح الامتياز أي الترخيص بالامتياز وهذا الخلط في المصطلحات راجع

 2.بالامتياز لدلالة على عقد الامتياز رغم أن منح الامتياز قد يطلق على الترخيص

ملاك مكرر من قانون الأ 64تطرق المشرع إلى تعريف لعقد الامتياز في المادة  أخرىمن ناحية 

ذا ليه في هعلى انه يشكل منح الامتياز استعمال الأملاك الوطنية العمومية المنصوص ع14/08الوطنية

 بة الملكومية صاحالذي تقوم بموجبه الجماعات العموالعقد في القانون و الأحكام التشريعية المعمول بها 

ل ستغلااالمسماة السلطة صاحبة حق الامتياز، بمنح شخص معنوي أو طبيعي يسمى صاحب الامتياز حق 

مدة لومية ملحق الملك العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء أو استغلال منشاة عمومية لغرض خدمة عم

 3.تيازالام از إلى السلطة صاحبة حقمعينة تعود عند نهايتها المنشاة أو التجهيز محل المنح الامتي

انون في ق وكانت البداية لقد عرف المشرع الجزائري عقد الامتياز في عدة نصوص قانونية وتنظيمية،

ف بموجبه "عقد" من عقود القانون العام تكلمنه كالآتي:  21حيث عرفته المادة  1983المياه لسنة 

 تياز إلاالام شخصا اعتباريا قصد ضمان أداء الخدمات لصالح العام، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يمنح

 .4لصالح الهيئات المؤسسات العمومية"

 

المتضمن  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  03الفقرة  210كذلك من خلال المادة وعرفه المشرع 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بقولها "الامتياز : تعهد السلطة المفوضة للمفوض له 

  04نصت كذلك في الفقرة  4".إما إنجاز منشآت أو إقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام

                                                             
1.المرسوم التنفيذي رقم 94-322 المؤرخ 17 أكتوبر 1994 المتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في 

.1994أكتوبر  19الصادرة في  57مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار ، جريدة رسمية عدد   

2. ضريفي نادية وبوشربي مريم آلية الامتياز الوارد على العقار الصناعي التابع للدولة كآلية محفزة للاستثمار والتنمية في 

347، جامعة المسيلة، ص 8، عدد 1الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد   

 

1.المرسوم التنفيذي رقم 07-121 المؤرخ في 23 ابريل 2007 يتضمن تطبيق احكام الامر 06-11 المؤرخ في 30 غشت  

.الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 2006  

مخلوف لكحل، الاستقرار القانوني ودوره في تعزيز الاستثمار في العقار الاقتصادي، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  .2

. 394، ص2016، جامعة باتنة جانفي 08، عدد 3المجلد   

 3. الفانون14/08مؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 يعدل و يتمم القانون  المتضمن قانون الأملاك الوطنية الجريدة عدد 44، 

  2008سنة

4.القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو 1983،المتضمن قانون ،الجريدة الرسمية،العدد 36،لسنة 1983 المعدل 

 .والمتمم بالقانون رقم 05-102 المؤرخ في 04 أوت 2005 المتعلق بالمياه الجريدة الرسمية ، العدد 60 ،سنة2005 .

1. المادة 210 الفقرة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16، المتضمن تنظيم الصفقات 

2015، سنة 50الجريدة الرسمية ، العدد العمومية وتفويضات المرقق العام ،   
لصفقات ، المتضمن تنظيم ا16/09/2015، المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  04الفقرة  210المادة  .2

 العمومية وتفويضات، مرجع سابق.
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سؤوليته ، تحت ميستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى  " : المذكورة أعلاه على انه 210المادةمن 

 2."مراقبة السلطة المفوضة ، ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام

رقم  نفيذيكما أنه تم تعريف عقد الامتياز كشكل من أشكال تسيير الملك العمومي طبقا للمرسوم الت

لعمومي اتسيير الملك بيتعلق  2018غشت سنة  2الموافق لـ  1439ذي القعدة عام 20مؤرخ في  18/199

تناء از منشآت أو اقالشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إما إنج " : منه بأنه 53المادة 

ستغل مي. يالملك العموممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله وإما تعهد له فقط استغلال 

ل ويمو المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته تحت رقابة جزئية من طرف السلطة المفوضة

وى من ك أتاالمفوض له بنفسه الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال الملك العمومي ، ويتقاضى عن ذل

 3.سنة 65قصوى لا تتجاوز  مستعملي الملك العمومي لمدة

 .التعريف الفقهي لعقد الامتيازثاني :الالفرع 

نت سواء كا مانحةوعرف جانب من الفقه في الجزائر عقد الامتياز بأنه : عقد أو اتفاق ، تكلف الإدارة ال

 ي )بلديةلعموماالدولة أو الولاية أو البلدية بموجبه شخصا طبيعيا )فرد( أو شخصا معنويا من القانون 

مدة مومي لع)شركة مثلا( يسمى صاحب الامتياز بتسيير و استغلال مرفق )مثلا( أو من القانون الخاص 

بل وفي مقا ؤوليةمحددة ، ويقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله وأمواله ومتحملا المس

قد د في العي يحدالقيام بهذه الخدمة أي تسيير المرفق العمومي ، يتقاضى صاحب الامتياز مقابل مبلغ مال

 كأي ان الإرادةورغم أن عقد الامتياز يعتبر عقدا يتجلى فيه مبدأ سلط 4يدفعه المنتفعين بخدمات المرفق

ترف ية مععقد ولو في جوانب جزئية ومحددة إلا أنه ذلك يتضمن جوانب عامة ويحتوي على سلطات إدار

 م.العا قانونبها لجهة الإدارة تمارسها تجاه المتعهد بما يجعله أكثر اقترابا من عقود ال

 ومن زاوية أخرى يمكننا تعريفه على انه:

نظام بموجبه تمنح الدولة قطعة أرضية لمدةّ محددّة لمستثمر معين قصد تحقيق مشروع اقتصادي لقاء دفع 

أجرة امتياز ، و عرفه البعض الآخر على أنّه عقد رسمي تمنح بموجبه الدولة )مالكة الأصل( حق الانتفاع 

لفائدة شخص طبيعي أو معنوي قصد انجاز مشروع استثماري ، ويشهر لدى المحافظة لمدةّ معينّة 

عبارة عن صيغ قانونية يتم بموجبها إبرام عقود ثنائية ما  عقد الامتياز هو إنفنستطيع القول هنا 1.العقارية

زامات الواقعة بين المستثمر و الإدارة العقارية يحتوي دفتر شروط ملحق بالعقد يبيّن كل الحقوق و الالت

 2.على الهيئة المتعاقدة و المستثمرين

 الفرع الثالث : التعريف القضائي لعقد الامتياز

 تنوعبأنه، نتعرض في هذا المطلب إلى التعريف القضائي لعقد الامتياز، حيث تعددت التعاريف بش

 قداالعذهفي شان تلاف القضايا التي طرحت تنوع الأحكام الصادرة عنها باخ ذاالمجالس القضائية وك

 : في القضاء الجزائريأولا

 11952فهرس رقم  11950قضية رقم  2004مارس  9في قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في 

" أن عقد الامتياز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل  :جاء  ما يلي

مقابل دفع إتاوة  ملاك الوطنية بشكل استثنائي وبهدف محدد ومتواصل، بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأ

 لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه..."

                                                                                                                                                                                              
يض المرفق يتعلقبتفو 2018غشت سنة 2الموافق ل  1439ذي القعدة عام  20مؤرخ في  199-18المرسوم التنفيذي رقم .3

 العام

 .356، ص2007عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري، دار الجسور لنشر والتوزيع، الجزائر .4

 

 
 .69،ص 0092ئر ، بوجردة مخلوف ، العقار الصناعي ، الطبعة الثالثة ، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ، الجزا.1

ص قانون ن، تخصظور قانون الاستثمار ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانوموهوبي محفوظ ، مركز العقار في من.2

.66، ص  2009الأعمال ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس، 
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لنا أن مجلس الدولة اعترف صراحة بالطابع الإداري والطابع العام لعقدالامتياز  هذا التعريف يتضح من

.بما يخوله من سلطات استثنائية لجهة الإدارة تمارسها تجاه الطرف المتعهد  

 ثانيا: في القضاء الفرنسي

خصـا مـن شين فيـه تعاقديعتبر أن العقد لا يمكن أن يكون إلا إداريا، إلا إذا كان أحـــد الم سيالقضاء الفرن

يما بعد فأقلعـا  كنهماأشخاص القانون العام المعنويين كالدولـة و السلطات المحليـة و المؤسسات العامة. و ل

حيث  ن العام،لقانوااقدين من أشخاص عن هذه القاعدة و اعتبرا أن العقد إداريـا حـتى لو لم يكن أحد المتع

توروت الصادر في قضية شركة )أو 08/07/1963قضـت بـذلك محكمـة حـل الخلاف في قرارها بتاريخ 

ت العامـة و ،قد أجازت للدولة أعضاء بعض الهيـآ 1955أبريل  18من القانون  04أستريل(، أن المادة 

 .اراتها باستيفاء رسوم مرورا عليهاالشركات المختلطة امتياز لإنشاء الطرق و استثم

 

 الطبيعة القانونية لعقد الامتيازالمطلب الثاني : 

أواخر  ه إلىيكتسي عقد الإمتياز طبيعة خاصة وذلك بالنظر للمصالح التي يؤطرها ويحميها، فمنذ نشأت

 تبدل، معوا تتغير وتيرتهكان يعُمل بعقود الإمتياز التقليدية، لكن بعد التاريخ المذكور، بدأت  20القرن 

 لك السيدذعموم تغير المفاهيم السياسية والاقتصادية، حيث لم تعد الدولة، أو الشخص العام على وجه ال

في  لضعيفاالمطلق، الذي يتحكم في زمام العقد المبرم مع الخواص، والذي يعتبر هذا الأخير الطرف 

ي عقود فهودة ط كثيرة لم تكن معفت إلى بنوده شروالعقد، بالنظر لتطور هذا العقد واتساع نطاقه، أضي

لطبيعة ا راسة ولدالعام التقليدي، وبذلك نتج عن هذا التطور ظهور أشكال جديدة للعقد.  متياز المرفقا

طبيعة ول(، والفرع أ)القانونية لعقد إمتياز المرفق العام يجب التفريق بين طبيعة عقد الإمتياز التقليدية 

 القانونية له في شكله الجديد )فرع ثان(.

 الفرع الأول: الطبيعة التقليدية لعقد الامتياز

د  أو كونه عق ص حولها السلطة . الخوالقد ثار جدل كبير حول الطبيعة القانونية لعقود الإمتياز التي تبرم

ياز نح الإمتين مابعمل تنظيمي ؟ لأنه كما هو معلوم يتكون عقد الإمتياز التقليدي من وثيقتين : الإتفاق 

تياز الإم وصاحب الإمتياز ودفتر الشروط، الذي يحدد عناصر الإمتياز، وكموضوعه العلاقة بين صاحب

 .الخاصة لطبيعة كل عقد إمتياز الشروطوالمرتفقين، والتسعيرة وغيرها من 

 أولا: الطبيعة التنظيمية

، حيث يرى 1إذ ساند هذه النظرية الفقه الألماني والإيطالي 19سادت هذه النظرية في أواخر القرن 

أصحابها أن عقد الإمتياز ليس عقداً أو إتفاقا بين صاحب الإمتياز والإدارة العامة )السلطات العامة(، بل 

 2هو تنظيم يستلزم تنفيذ وإبرام العديد من الإتفاقيات المتعددة والمتداخلة بين أطراف مختلفة. 

تدخل ما حق الة دائلالتزام، وأن لهذه السلطوبذلك فإن مصدره هو الإرادة المنفردة للسلطة العامة مانحة ا

 (3)وتعديل قواعد الإلتزام بإراداتها المنفردة من دون أن تتوقف عن إرادة الملتزم. 

ويتضمن الامتياز أحكاماً تنظيمية أكثر منها تعاقدية، متولدة عن الإدارة المنفردة للسلطة العمومية، وبذلك 

كما  ة في التفاوض حول العقد وأحكامه التنظيمية، فهو إما يقبل بهليس لشريكها )صاحب الامتياز( أي إراد

وم على اتفاق هو أو يرفضه وبذلك فهو يقترب إلى العمل التنظيمي أكثر منه للعمل التعاقدي، الذي يق

 2إرادتين متساويتين.

                                                             
1.حمادة عبد الرزاق حمادة منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

.مصر،2012.
 

أكلي، مرجع  نعيمة -4. 170-169، ص ص2010المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر،  ضريفي،نادية .2

 .54سابق، ص

 3.أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص10.

 امعية، ديوان المطبوعات الج5أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ط  .1

 431، ص 2009الجزائر، 
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 ثانيا: الطبيعة التعاقدية

لأحكام التي النظرية أن ا ، ومضمون20وبداية القرن  19ظهرت هذه النظرية في فرنسا في أواخر القرن 

ق إرادة تواف تعرف بالشروط التعاقدية، والتي تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، والتي تعبر عن

لك لتشمل تتعدى ذ ة ولاالإدارة مع إرادة الملتزم، خاصة فيما يتعلق بتحديد مدة الإلتزام والإلتزامات المالي

 2عين. أسلوب تقديم الخدمات للمنتف

 مان محمدذ سليإذ تؤمن هذه الأخيرة بأن عقد الإمتياز هو عقد إداري، بكل معنى الكلمة، ويقول الأستا

نشاء ثر هو إهو توافق إرادتين على إحداث أثرقانوني، سواء كان هذا الأ» الطماوي في تعريفه للعقد 

ن من المرفق العام يتمتع بها المنتفعو.وبذلك ونظرا للخصوصية التي 3«إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه

و طبيعة ذلعقد اتجعل من حقوقهم عبارة عن بنود مكفولة في دفتر الشروط لعقد الإمتياز ، وإذا كان هذا 

 4خاص؟ون التعاقدية، فهل هو عقد من عقود القانون العام ذو الطبيعة الخاصة أو عقد من عقود القان

 أ/عقد الإمتياز من العقود العادية:

لتعاقدي ابع القد كانت لفكرة الإشتراط لمصلحة الغير ذات المصدر المدني دورها الأساسي فيإضفاء الط

ليه يقع ع ، بحيث تكون الجماعة هي المشترط وصاحب الإمتياز هو الفريق الذيألمرفقيعلى الإمتياز 

 5.موجب تنفيذ الشرط، أما الغير فهو المنتفع

 

 

 

 ب الإمتياز هو عقد إداري:

له الطابع التعاقدي، أن إمتياز المرفق العام هو عمل من أعمال السلطة العامة Lafferriéreيرى الفقيه 

في طبيعته القانونية عقد إداري مماثل اعتبر أن امتياز المرفق العام هو A.Delaubadéreوكذلك الأستاذ 

متياز( فيستبعد القانون وجود طرف عام )مانح الإللصفقة العامة وبالنظر لأطراف العقد )الإمتياز(

الجزائري أن يكون هذا العقد من عقود القانون الخاص لأن الجزائر تأخذ بالمعيار العضوي في اختصاص 

 08/09.1من القانون رقم  800القاضي الإداري حسب نص المادة 

مراسيم ن والكذلك ما يؤكد على أن عقد الامتياز عقد إداري بمعنى الكلمة في الجزائر أن جل القواني

 2لإدارية.االمتعلق بالمياه، تتميز بالطبيعة  05/12التنفيذية المؤطرة له مثل المرسوم التنفيذي 

"دوجي"، "هوريو " ،  وبهذا تعرضت هذه النظرية لانتقادات حادة من قبل فقهاء القانون الإداري أمثال

من زاوية أن الأخذ بها يحول دون تدخل الإدارة مانحة الإمتياز لتعديل شروط الإلتزام وهو ما يعرقل 

                                                                                                                                                                                              
 ليةالحقوق،كداري، سمير مكيد، عقد الإمتياز في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون إ.2

 22، ص2015جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 342سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص .3
 سياسية، وعلوم ستكمال شهادة الماستر ميدان حقوقمحمد سعيدي، عقد التأجير كأداة لتسيير المرفق العام، مذكرة لا.4
ن، ، لبناوليد حيدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة، المؤسسة العامة والخصخصة، منشورات الحلبي الحقوقية.5

 .13ص2009

 
راه في وحة دكتنادية ضريفي، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية، حالة عقود الإمتياز، أطرو.1

 177، ص2012الحقوق قسم القانون العام، كلمة الحقوق، جامعة الجزائر ، 

 .9محمد سعيدي، مرجع سابق، ص .2

 3.سمير مكيد، مرجع سابق، ص33.
 .450، ص مرجع سابقأحمد محيو،   .4
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السير الحسن للمرفق العام.كما أنه لا يمكن أن تقبل فكرة أن عقد الإمتياز كعقد مدني لارتباطه بتسيير 

 3انون العادي. العام ويحتوي على أحكام غير مألوفة في الق المرفق

 الامتياززدوجة لعقد مثالثا: الطبيعة ال

ن بين لتعاوالذي اعتبر أن عقد إمتياز المرفق العام، يتضمن ا "أسس لهذه النظرية الأستاذ " هوريو

ين لتوفيق باتطلب صاحب الإمتياز والسلطة الإدارية المانحة، وينتج عن ذلك وضعية قانونية معقدة، لأنه ي

 مقتضيات المرفق العام ومصالح صاحب الإمتياز الذي يسير المرفق العام.

وضعية المصلحتين، يتحقق بالربط بين عنصرين: وضعية تنظيمية، وفالتوفيق والتوازن بين هاتين 

 ون العملاز يكتعاقدية، ففي مواجهة المنتفعين يكون العمل تنظيميا وفي مواجهة الإدارة لصاحب الإمتي

 4تعاقديا.

 

 

 رابعا : الإمتياز تصرف مختلط

ظهرت نظرية التصرف المختلط، والذي بعد فشل النظريات السابقة في تحديد الطبيعة القانونية للإمتياز 

، 1عني أنه ليس كذلك في كل شروطه يعتبر واضعوها أن الامتياز وإن لم يكن في مجمله عقد فإن هذا لا ي

إذ تتمثل الطبيعة المختلطة لعقد الإمتياز في وجود تصرفات إدارية تحدث روابط مع الغير، لا يعرف إن 

العقد تكتسي الطابع التنظيمي، والبعض الأخر يكتسي الطابع  كانت تعاقدية أو تنظيمية أي بعض شروط

، وهذا راجع كون عقد الإمتياز يهدف إلى تحقيق مصلحتين متناقضين وهما: المصلحة العامة 2التعاقدي 

والمصلحة الخاصة مصلحة الملتزم ، حيث أن هذا الأخير لن يلجأ إلى الاتفاق مع الإدارة إلا إذا 

 محفوظة.مصالحة المالية كانت

ستاذ قشها الأقد ناوتعتبر هذه النظرية الأكثر قبولاً لتبرير الطبيعة القانونية لعقد الامتياز الإداري، 

Madiot مواجهة  مية فيواعتبر أن الشروط المتعلقة بتنظيم وتسيير المرافق العامة لها الطبيعة التنظي

 تي تتعلقلك الروط الأخرى فهي تعاقدية كتصاحب الإمتياز، وتمتد إلى المنتفعين على حد سواء، أما الش

هي لمرفق، ولسييره مانحة الإمتياز لصاحب الإمتياز مقابل ت بالإمتيازات والأولويات التي تعطيها الإدارة

صورة العام ب لمرفقالا تمتد إلى المنتفعين الذين يعدون غرباء عن العلاقة التعاقدية ويظهر جليا من فكرة 

علاقة جعل اليجعل العلاقة بين الطرفين تنظيمية حماية لهذا الأخير، وغيابه يواضحة، كون أن ظهوره 

 3.تعاقدية بين الطرفين ذلك مراعاة للحرية التعاقدية

 الامتيازلفرع الثاني: الطبيعة الجديدة لعقد ا

لتي ة، العاماريعة لقد تطور العقد الإداري، بعد ما كان يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود الش

لك، تلتها جردت الإدارة من حتكتسي بمقتضاها الإدارة حلة السيادة والسلطان، وبمقتضى هذا التطور

عي ، لتشرياويعود سبب ذلك إلى ظهور شروط جديدة يفرضها المتعاقد على الإدارة، ومنها شرط الثبات 

ه، قوانينلالبلد المضيف وهو الشرط الذي تفرضه الشركات متعددة الجنسيات والذي يقتضي عدم تغيير 

الشروط  دخول تلكياز بالتي كانت سارية أثناء التعاقد، لذلك سنحاول بيان هذه الطبيعة القانونية لعقد الامت

 الجديدة التي قلبت موازين العقد عوضا عن تلك التي كان يفرضها الطرف العام.

 

 

                                                             
 .48راضية بن مبارك، مرجع سابق، ص  .1
 ،ة الجزائر ، جامعحميد بن علية، إدارة المرافق العامة عن طريق الإمتياز ، دراسة التجربة الجزائرية كلية الحقوق .2

 .142ص
 جامعة لحقوق،احميد بن علية، مفهوم العمل الإداري المركب في القانون الإداري الجزائري رسالة دكتوراه، كلية  .3

 .116، ص2007الجزائر، 
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 أولا : عقد الإمتياز اتفاقية دولية

من  غيره النوع من العقود، هو اتفاقية دولية، وهو بذلك لا يختلف عن يرى جانب من الفقه أن هذا

عها ب إخضاالسياسي، حيث يج الاتفاقيات التي تبرم بين الدولة وأشخاص القانون الدولي، في المجال

ود في صورة ، بإبرام هذه العقBokstieglللقانون الدولي، ويحتج هؤلاء، ومن بينهم الفقيه الألماني

 قتضي عدمعقد تولية، تكون الدولة أو إحدى السلطات العامة طرفا فيها، مع وجود شروط في الاتفاقيات د

 تطبيق القانون الوطني واللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات في حال نشوئها.

ولقد برر أصحاب هذا الرأي موقفهم بحجة إبرام تلك العقود مع أشخاص خاضعين لدول أجنبية، تندمج في 

 1لاقتصادية الدولية التي تدخل فيها الدولة.العلاقات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازـــــــــــــيلامتاد ــــــــــــــــاء عقـــــــــــــــــــــــــــــــإنشالمبحث الثاني : 

روط عقد ش عنوانفبأما الثاني أركان عقد الامتيازعنوان الأول  ثلاثة مطالبإلىقمنا بتقسيم هذا المبحث 

 وسنفصلها فيما يلي :الامتياز وعنوان المطلب الثالث هو خصائص عقد الامتياز.

 د الامتيازــــــــــأركان عق: الأولالمطلب 
محل ية من اللإدارايعتبر الامتياز كباقي العقود الإدارية لا يخلو من الأركان الموجودة في باقي العقود 

 .قده العفي بينص الذيوالسبب والرضا والشكلية إلا أن ركن الشكلية يظهر فيه جليا لكونه القالب 

 الفرع الأول: الأطراف

ية ة الوزارتعليمالعمومي المانح للامتياز، وحسب ال الطرف الأول : الإدارة المانحة للامتياز هو الشخص

لدولة، تمثل في ايالمتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها الشخص العمومي  842/  3.94رقم 

 الولاية والبلدية.

                                                             
في  رماستتة ، حالة عقود الإمتياز، أطروحعقد الامتياز كاسلوب لتسيير المرفق العام، ريموش حياة،حنتيت صبيحة-1

 .177، ص2017،  محمدبن صديق جيجلة الحقوق، جامعة يالحقوق قسم القانون العام، كل

 



 الإطار المفاهيمي لعقد الامتياز كآلية لتسيير الأملاك الوطنية :الفصلالأول

 

13 
 

الطرف الثاني : الملتزم صاحب الامتياز ويكون شخصا طبيعيا أو معنويا أو شخصا عاما ويختلف حسب 

وانين المنظمة لقطاع ما وكذلك من دولة إلى أخرى وبالتالي يحتمل أن يكون كل من المرافق الإدارية الق

 1.فرنسا" والصناعية والتجارية محلا لعقد الامتياز كما هو الحال في

 أولا: الرضا

كان  ذاإحده، إلا أن وجود التراضي قد لا يكفي لو الإيجابالأصل أن التراضي يكون بتطابق القبول مع 

 2.مشوب بأحد عيوب التراضي لذلك يجب أن يكون تراضي الطرفين خالي من العيوب

دتهما ر عن إرامن التقنين المدني على أنه يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبي 59نصت المادة 

ول يجاب وقبالاقى المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية بحيث لا يمكن أن يكون ثمة عقد إلا إذا ت

ن لقرائافي الإدارة والمتعاقد معها، فذلك جوهر الرابطة وما يميزها عن تصرف الإدارة عن طريق 

و تين بل هلإراداالقانونية التي تصدر عن إرادة الإدارة وحدها وبمرور الزمن لم ينحصر العقد في توافق 

نه: العقد اتفاق أمدني الجزائري، على من التقنين ال 54اتفاق يلتزم له المتعاقدان وهذا ما نصت عليه م 

 يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرون بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما"".

 .الاكراه والتدليس وتتمثل عيوب الرضا في الغلط و
 الفرع الثاني: ركن المحل

لشروط وا لالمح وصفقد تطرق إلى  94بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري نجده في نص المادة 

صب على ز فينالتي يقوم عليها دون التعرض إلى مفهومه.أما في القانون الإداري فإن محل عقد الإمتيا

ق التي لمرافإدارة مرفق عام، يراعى فيه أن يكون مرفقا قابلا للتفويض، حيث لا يتصور مثلا تفويض ا

 تصر محلأن يقوبوليس أو القضاء، تثير إمتيازات السلطة العامة نفسها كما هو الحال بالنسبة لمرفق ال

 (3) العقد على إدارة واستغلال المرفق لا نقل ملكيته .

متياز قد الإعفعقد الإمتياز يعهد به إلى شخص طبيعي أو معنوي لإدارة مرفق عام، يعني هذا أن موضوع 

 موضوع  نشاط مرفق عام ، لذلك لا نكون بصدد عقد إمتياز إلا إذا أخد النشاط

 المرفق العام. العقد صفة

من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي بعنوان أصل الملكية  13يعرف المحل في المادة 

أما المحل بالنسبة لصاحب الامتياز فيتمثل في انجاز  1على أنه: القطعة الأرضية ملك للدولة بموجب...... .

 2مشروع على هذه القطعة الأرضية.

 مـوجــود: الـمـحـل اولا

د نشوء لك بعهأي أن يكون الشيء موجودا وقت نشوء الالتزام وان يكون ممكن الوجود بعد ذلك، أما إذا 

ن عذا تسبب فسخ إالالتزام فإنه يكون قد قام وقت نشوئه على محل ،موجود، ويكون العقد بعد ذلك قابلا لل

يء ام على شلالتزاقصد المتعاقدان أن يقع هلاك الشيء عدم قيام أحد المتعاقدين بما التزم به، فإذا لم ي

 موجود فعلا وقت نشوء الالتزام، جاز أن يقع الالتزام على شيء يوجد في المستقبل.

 : الـمـحـل مــــــمكنثانيا

                                                             
 08امعة جلعام، ون ابوزيدي نصيرة، بوزريت محمد، عقد الامتياز الإداري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القان.1

 .13ص - 2014 - 2013قالمة، السنة الجامعية  1945ماي 

 العراق، النشر،منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار ثاراس للطباعة و .2

 .72-71ص  -2006

 

 1.المرسوم التنفيذي رقم 09-152 ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 .1والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية المرجع السابق، ص 
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ان العقد ك بذاته من القانون المدني الجزائري على أنه : " إذا كان محل التزامات مستحيلا 93نصت المادة 

 قا وبهذا يعتبر المحل ركن من العقد وانعدامه يؤدي إلى بطلان العقد.باطلا بطلانا مطل

 يين: قابل للتع ثالثا

 ته وجب أنعينا بذاالفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري إذا لم يكن محل الالتزام م 94نصت المادة 

 ثالحدود، بحي المساحة، يكون معينا بنوعه، ومقداره وإلا كان العقد باطلا أي أن تعيين المواصفات مثل

ى أنه " من نموذج دفتر الشروط لمنح الامتياز بالتراضي بعنوان قوام الأرضية عل 12نصت المادة 

 مساحة القطعة الأرضي هي...

ط ن الإسقاتجة عوالسعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد منح الامتياز والنا

 ان ".الطرفان على صحتها ولا تقبل بأي طعن أو تكرار من أي طرف ك الأفقي، هذه المساحة وافق

 يه: قابل للتعامل فـــــــــرابعا

رض الذي و الغأيكون الشيء غير قابل للتعامل فيه، فلا يصلح أن يكون محلا للالتزام إذا كانت طبيعته 

 خصص له يأبى ذلك، و إذا كان التعامل فيه غير مشروع.

 السبب : ركنلثالثا الفرع

 .سبب يعتبر ركن السبب من أهم الأركان التي يقوم عليها عقد الإمتياز فلا يمكن التعاقدبدون

لملتزم السنهوري العرض المباشر الذي يقصد ا الأستاذعرفه :المدني  تعريف السبب في القانون/أ

 الوصول إليه من وراء التزامه".

أن رية، ويجمع الفقه على ضرورة السبب كركن في العقود الإدا تعريف السبب في العقد الإداري: /ب

 دارية قات الإالعلا الأفكار المدنية بعينها التي تحكم الموضوع في هذا المجال مع مراعاة ما يتعلق بطبيعة
 لعامةلمرافق ااتياز وبالتالي فإن تعريف السبب في عملية إبرام العقود هو الدافع والباعث للتعاقد، وفي إم

شباع تقديم وإووفير سبب إلتزام الإدارة المانحة تبرره اعتبارات المصلحة العامة والنفع العام، من خلال ت

 . متيازإالحاجات العامة للجمهور التي تتباين تبعا للمرافق المسيرة عن طريق التعويض في صورة 

 ح لا غيرق الربيسعى إلى تحقيفي حين سبب إلتزام الملتزم أو المتعاقد مع الإدارة هو واضح وجلي، فهو 

 .لكونه من الخواص

 ة ــــــــــــــــالشكلي:  الرابعالفرع 

 ركنهذا ال ينعقد العقد ويعتبر صحيحا بتمامفالأركان الموضوعية وهي الرضا، المحل، السبب  تنتهي 

بين المتعاقدين  إجراء لفرض العدالة والمساواةأنهافي عقد الامتياز نستطيع ان نعطي للشكلية تعرف على 

تتضمن جملة من الإجراءات والترتيبات يقوم بها المتعاقدون بعد تمام الأركان الموضوعية حيث يتم إفراغ 

 1.الموضوعية في قالب رسمي وإذا لم يتفق المتعاقدون لا يمكن لهما التعاقد هذه الأركان

قود الإدارية إلا أنهاقد تفرضها الأستاذ الطماوي أن الشكلية لا يشترطها المشرع صراحة في الع ىوير

كتابية تحدد حقوق وواجبات  طبيعة العقد وفي عقد الامتياز فإنه من العسير تصور عقد امتياز دون وثيقة

 2الملتزم وكيفية تصفية الامتياز

 بات يقوملترتيإجراء يفرض العدالة والمساواة بين المتعاقدين، تتضمن جملة من ا ومن هنا نستخلص انها

 رسمي. قالب بها المتعاقدون بعد تمام الأركان الموضوعية حيث يتم إفراغ هذه الأركان الموضوعية في

 

المرافق وعقد الإمتياز من العقود التي يتطلب إفراغها في وثيقة رسمية، كونه ينصب على نقل إدارة أحد 

العامة وتسييرها من طرف الملتزم لمدة محددة في العقد، فلابد أن يتم بموجب وثيقة رسمية تتضمن جميع 

الأحكام المتعلقة بسير المرفق وضمان أدا التي تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة، ويجب على الملتزم التقيد 

 3بها إذا رضي بالتعاقد .
                                                             

 .80مراد بلكعيبات، مرجع سابق، ص . 1

 2..محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 377.
 .9بق، صالمحلية، مرجع ساعمار بوضياف، عقد الإمتياز في التشريع الجزائري مع تطبيقات الإمتياز المرافق .1

 ، 1خالد عنقر، عقد الامتياز كآلية لاستثمار العقار الصناعي في الجزائر ، مجلة تشريعات التعمير والبناء، المجلد .2
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ياه والتي اعتبرت ، المتعلق بالم12/05من القانون  78الإمتياز نص المادة وما يؤكد الطابع الشكلي لعقد 

 از وصاحبلإمتيأن منح الإمتياز في مجال استعمال الموارد المائية يتوقف على توقيع السلطة المانحة ل

لعقد مها أن اية أهويترتب على الشكل الكتابي لعقد الإمتياز نتائج بالغة الأهم الإمتياز لدفتر شروط خاص

 ر .التزوييعتبر ثابت التاريخ لا يمكن إنكاره ما يشمل عليه العقود إلا عن طرق الطعن ب المكتوب

 من جهة اخرى :

>> يكرس  04-08من الأمر  10اعتبر القانون الجزائري عقد الامتياز من العقود الشكلية بموجب المادة 

بنود  مار وكذالاستثر أعباء يحدد بدقة برنامج االامتياز بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفت

خول له  الذي وشروط منح الامتياز <<، وقد خص المشرع إدارة أملاك الدولة باعتبارها الجهاز الاداري

 ة.ستثمارييع الاالقانون حق التسيير والتصرف في جميع العقارات الخاصة التابعة للدولة الموجهة للمشار

شؤون لفرعي الدولة أن تفرغه في قالب شكلي، يتم تحريره من قبل المفتش ال فيتعين على ادارة أملاك

 التزاماتوقوقا أملاك الدولة والشؤون العقارية، وبالضبط في مصلحة تحرير العقود الإدارية لأن هناك ح

لعقود ل لقانونااثله تترتب على الطرفين، وبالتالي نظرا لأهمية هذا العقد فالكتابة شرط جوهري فيه ، فقد م

ني ، ويتشكل القانون المد 324الرسمية التي يحررها ضابط العمومي ) الموثق ( حسب أحكام نص المادة 

 : 2من

 أولا العقد  

لى أن يقة، عولقد أوكل المشرع لمديرية أملاك الدولة تحريره، بحيث يتم تعيين طرفي العقد بصفة دق 

وجب المشرع أ، كما 152-09من المرسوم التنفيذي رقم  17يحدد فيه برنامج الاستثمار طبقا لنص المادة 

 .ل اتمام المشروعأن يتضمن العقد شروط منع التنازل أو الايجار من الباطن للامتياز قب

 ر الشروطج دفتثانيا/دفتر الشروط: وعلى هذا الأساس فقد قيد المشرع مدير أملاك الدولة من خلال نموذ

 .الواجب إلحاقه بالعقد

 

 يازــــــــــــــد الامتـــــــــــــشروط عقاني : المطلب الث

 يتميز عقد الامتياز لكونه يحتوي علي نوعين من الشروط:

 جهةتخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و شروط تنظيمية وهي شروط تملك ال شروط تعاقدية:

حكم شريعي يلذلك.غير أنه يظهر مشكل فقدان ت حاجة الالإدارية سلطة تعديلها في أي وقت وكلما دعت 

موذجا نتمثل  وإداري فهي لا عقد الامتياز ، وعليه بالرغم من أن عقود الامتياز هي ذات طابع تعاقدي

 حقيقيا لتعريف العقد الإداري.

 ةــــــــــــــــــالفرع الأول: الشروط اللائحي

ص م وهي تخالعا لا يقتصر أثرها على الملتزم بل تمتد إلى المنتفعين خاصة تلك المتعلقة بتنظيم المرفق

 ر، تحديدلمباششروط وكيفيات تنظيم وتسيير المرفق العام، مثل شروط الاستغلال فهي نفسها الاستغلال ا

لاستغلال اجدها في نظام الشروط التي ن deloubadereالأجر )الرسم( ، وضعية العمال، وحسب الفقيه 

 وسوف ا، د معهقاش من طرف المتعاقالمباشر، تحددها الإدارة مسبقا في دفتر الشروط وهي غير قابلة للن

 فيما يلي: نتعرض لهذه الشروط

 أولا: شروط الاستغلال

ر محددة في دفتر الشروط من طرف السلطة مانحة الامتياز لحسن سير المرفق العام، ومثال ذلك  دفت هي

 1.الشروط الخاص باستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
                                                                                                                                                                                              

 .77 ، ص2017، جامعة تيارت ديمبر 4عدد 

 .20،ص  2003، دراسة مقارنة ، مؤسسة طويجي، القاهرة، سنة  botابراهيم الشهاوي، عقد الامتياز المرفق العام . 1

 44المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، ج.ر. عدد  1990ديسمبر سنة  01المؤرخ في  90/30القانون رقم  .2

 .15،ص 2008، سنة 
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 ثانيا: الأجر ) الرسم (

يث لا مي بحوهي الإتاوة التي يتحصل عليها صاحب الامتياز من جمهور المنتفعين خدمات المرفق العمو

المتعلق  90/30. أمثلة ذلك قانون رقم ة سلفايمكن للملتزم أن يتجاوز سقف هذه الإتاوة، لأنها محدد

التي نصت "  04الفقرة  90مكرر منه رقم  64بالأملاك الوطنية للأجر الذي يتقاضاه الملتزم في المادة 

 اليففي حالة استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية يحصل صاحب الامتياز من أجل تغطية تك

و أسعار فات أدمة وفق تعريالاستثمار والتسيير وكسب أجرته على أتاوى يدفعهامستعملو المنشأة أو الخ

 2الامتياز " قصوى يجب أن تبين في ملحق دفتر شروط منح

 

 ثالثا: وضعية العمال

المعروف أن في عقد امتياز المرفق العمومي تربطهم علاقة عمل بصاحب الامتياز بحيث يخضعون  من

الإدارة )مانحة الامتياز( للقانون الخاص ولكن لتحقيق المصلحة العامة وأهمية المرفق العمومي اعتبرت 

وضعية العمال من بين الشروط التنظيمية هذا ما جعلها تتدخل ، وتنص بعض القواعد في دفتر الشروط 

التي تخص نظام عمال صاحب الامتياز وتجعلهم يتقربون من نظام الأعوان العموميون أكثر من نظام 

 1.العمال العاديين

 الفرع الثاني: الشروط التعاقدية

 عةلعقد شريبدأ اق هذه الشروط بالجوانب المالية والمادية لعقد الامتياز بحيث تطبق عليها أحكام متتعل

 "لعقد.لالمتعاقدين وتتمثل هذه الشروط في الامتيازات المالية مدة الامتياز والتوازن المالي 

 أولا: الامتيازات المالية

دمها التي تق الوعودالمالية و التسبيقات والضمانات وعـادة مـا تتمثـل الامتيازات المالية في المساعدات 

ب حاكما يمكن لص الإدارة مانحة الامتياز للشخص المتعاقد معها في حالة نجاحه في تسيير المرفق العام ،

 الامتياز الحصول على شرط عدم تعاقد الإدارة مانحة الامتياز مع ملتزم آخر ينافسه في

مرسوم منه الأمثلة تحديد الامتيازات المالية في الجزائر ما تض مناستغلاله لنفس المرفق العمومي.و

في  رة الخارجيةالمتضمن دفاتر الشروط المتعلق بالامتياز في احتكار الدولة للتجا 89/01التنفيذي رقم 

 موميةمنه المتضمن دفتر الشروط النموذجي المطبق على دواوين التنظيم والهيئات الع 2الملحق 

منه : " يستفيد صاحب الامتياز بمقتضى الامتياز مخطط مخصصات  06نصت المادة  الأخرى ، حيث 

 2بالعملة الأجنبية قصد تحقيق الاستيرادموضوع الالتزام

 ثانيا: مدة الامتياز

وتسيير  تنظيمبعقد الامتياز ليس عقد أبديا، بل هو محدد في مدة زمنية ، وهذا ما يمنح للإدارة سلطة 

لشروط اي دفتر ، تتحدد مدة الامتياز فالأهميةب وتختلف مدة الامتياز من عقد لآخر حسالمرفق العام ، 

 باتفاق الأطراف ، وينتهي بانتهائها في الحالات العادية، إلا في حالةتجديده.

كما أنه يمكن أن تنتهي قبل نهاية المدة المتفق عليها في الحالات الاستثنائية، في حالة استرجاع المرفق 

ي من طرف الإدارة وتنظيمه ثانية كلما اقتضت المصلحة العامة ، وللملتزم حق التعويض أو العموم

كجزاء على خطأ الملتزم المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة 

                                                             
 .8بن محياوي سارة المرجع السابق، ص.1
المتعلق  الذي يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط 1989يناير سنة  15المؤرخ في  89/01المرسوم التنفيذي رقم .2

 . 72،ص1989، سنة ،  3بالامتياز،في احتكار الدولة للتجارة الخارجية ج.ر عدد 
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المرسوم  ومثال ذلك  .1العمومية للتزويد بالماء الشروب، الذي حدد مدة الامتياز وأشار لإمكانية تحديده،

سنة... ويكون قابلا للتجديد  30منه يمنح الامتياز لمدة  04وهذا ما نصت عليه المادة  08/54التنفيذي رقم 

 2".بنفس الأشكال

 دــــــــ: التوازن المالي للعقثالثا

 ساعداتمديم تقوم السلطة الإدارية مانحة الامتياز بالتدخل لإعادة التوازن المالي للعقدعنطريق تق

ةالعامة لمصلحلأو تعويضات مالية للمتعاقد معها، بهدف الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي تحقيقا 

دفتر لرادي وذلك بسبب ما قد يتعرض له صاحب الامتياز من خسارة غير متوقعة أو بسبب التعديل الانف

قانون إليه ال أشار ة الامتياز ، بحيثالشروط من طرف الإدارة المحدد للقواعد العامة للطيران المدني مانح

ت وطنية منه التي نصت على: " ويمكن تكليف شركة أو عدة شركا 02الفقرة  09في المادة 98/306رقم 

قوق وفق الح وذلك للنقل الجوي بتأدية تبعات الخدمة العامة مقابل استفـادتـهـا تعويضا ماليا من الدولة

 لمحدد عن طريق التنظيم".والواجبات الواردة في دفتر الشروط ا

 ربح، هذهيق الفهذا النوع من الشروط يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ذلك المستثمر غرضه هو تحق

دارة ن للإالمصلحة الخاصة تقابلها مصلحة عامة، كلا المصلحتين يفرغان في شكل عقد إداري فإذا كا

الخاصة  لمصلحةادون الرجوع إلى الطرف الآخر، فإن الحرية في تعديل البنود المتعلقة بالمصلحة العامة 

تعاقد وقد إلى الم لرجوعاللمستثمر فالبنود المتعلقة بها لا يمكن للإدارة تعديلها بإرادتها المنفردة. بل يجب 

 كل ما يتعلقوإن كل ما يتعلق بتسيير المرفق العام وسير العمل فيه  ":حاول البعض تلخيص ذلك بالقول

تعاقدين لي للمالعام يعد شروطا تنظيمية، أما كل ما يتعلق بحفظ التوازن الما والأمنور بمصلحة الجمه

 ."الذي تم الاتفاق عليه فيعد شروطا تعاقدية الأساسعلى 
 

 خصائص عقــــــــــد الامتياز: لثالمطلب الثا
ي حـق فـيعتبر الانتفاع حق عيني تبعي لصاحب الامتياز الذي ليس لـه ال:يرتب حق انتفاع  /أولا

هو يشمل رع به، فالتب التصـرف فـي المـلـك، بمعنـى أنـه لا يستطيع بيـع المـلـك أو مبادلتـه أو تأجيره أو

 .حق الاستعمال والاستغلال لأن ملكية الرقبة" تبقى للدولة 

 04-08من الأمر  10: يكرس الامتياز بعقد إداري حسب نص المادة  ثانيا/ عقد إداري

ويتوجب على صاحب الامتياز أن يحترم كافة الشروط الواردة فيه والمتفق عليها بموجب هذا الدفتر  

 2.والتي تكون في غالب الأحيان غير قابلة للمناقشة لأنه يصادق عليها مسبقا من طرفه 

ذلك بنصها >> يكرس الامتياز بعقد إداري تعده  152/09من المرسوم التنفيذي  17/01فقد فصلت المادة 

إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط معد طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم ويحدد بدقة برنامج 

الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الاستثمار << بحيث يربط هذا العقد بين صاحب الامتياز والسلطة 

                                                             
 09بن محياوي سارة المرجع السابق، ص. 1
الشـــروط  المتضمن المصادقة علـــى دفــتـر 2008فبراير سنة  09المؤرخ في  08/54المرسوم التنفيذي رقم :  .2

 .15، ص 2008لسنة ،  08به ج.ر. عدد  لماء الشروب النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد با

لمتعلقة العامة ا يحدد القواعد 1998جوان  27الموافق ل  1419ربيع الأول  03المؤرخ في  98/06القانون رقم .3

 بالطيرانالمدني المعدل و المتمم.

 

 
 1.مراد بلكعيبات، دور الدولة في منح الامتياز في قانون الإستثمار الجزائري، المرجع السابق، ص 232 . 

 2. مخلوف لكحل، الاستقرار القانوني ودوره في تعزيز الاستثمار في العقار الاقتصادي، المرجع السابق، ص395.

 3...ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 562

 



 الإطار المفاهيمي لعقد الامتياز كآلية لتسيير الأملاك الوطنية :الفصلالأول

 

18 
 

الدولة ارية الممثلة في وزير المالية الذي فوض المدير الولائي لأملاك الدولة بإعداده )يتعاقد باسم الإد

 . ولحسابها وتحت اشرافها (

 داري منقد الاتبدو الحكمة من منح العقار الاقتصادي بموجب قرار إداري صادر عن الوالي ثم تحرير الع

 ءثم إعطا لة ومنالتعاقدي على العلاقة بين المستثمر والدوقبل مديرية أملاك الدولة، هو إضفاء الطابع 

 12لمادة نص ا ضمانات أقوى للمستفيد ولا يمكن فسخه إلا باللجوء إلى القضاء، وهذا ما جاء تأكيده في

للجوء يله دون ابينما قرار المنح هو قرار إداري يمكن للإدارة سحبه أو إلغاؤه أو تعد 04-08من الامر 

 2إلى القضاء

إداريا  د عقدلاشك أنه لا مجال للاجتهاد بوجود النص، خاصة وأن المشرع هو من قرر اعتبار أحد العقو

ي نص بنظر بعض أنواع العقود، كالمشرع الفرنسي الذ الإداريأو نص صراحة على اختصاص القضاء 

يطبق واري لإدصراحة على عقد الأشغال العامة وعقد بيع العقارات الدولة بأنها عقود تخضع للقضاء ا

 .3عليها القانون الاداري

فهو من العقود الزمنية والذي لا يمكن إلا أن يكون ممتدا الزمن، وبقدر ما عقد طويل ومحدد المدة:  /ثالثا

( سنة قابلة لتجديد 33، فيمنح الامتياز لمدة أدناه ثلاث وثلاثون ) 4يمتد يكون تغير الظروف محتملا 

من دفتر الشروط  24( سنة طبقا لأحكام المادة 99أن لا تتجاوز مدة تسعة وتسعون )مرتين، على 

 99منح لمدة طويلة لا تتجاوز في العقار الصناعي ي .09/152النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

العين كاملة  وقد ينتهي عقد الامتياز قبـل بلـوغ أجله فينتهي حق الانتفاع بموت المنتفع فتعود ملكية 1،سنة

 .إلى الدولة 

عليه  شروط مجحفة بالطرف الآخر ويفرضهاب: وهي عقود يضمنها أحد أطرافها  رابعا / عقد إذعان

ن عقد لإذعافرضا، مما يخل بمبدأ المساواة الذي يسود كل علاقات القانون الخاص، ومن أمثلة عقود ا

 .توريد الكهرباء، وعقد توريد المياه

ن يعدل قاضي أالقانون المدني قد وضع تنظيماً خاصا لعقود الإذعان، بما يسمح للمن جهة أخرى نجد أن 

ح الطرف لصال شروط الإذعان أو يلغيها بكاملها، فضلاً عن أن القاضي يلتزم في تفسيره لشروط الإذعان

الشروط  لغاءإه تعديل أو المذعن حماية له من تعسف الطرف الثاني، في حين أن القاضي الإداري لا يمكن

ليه افتقاد عا يترتب ة، ممالاستثنائية لعقد الامتياز، لأنه لو فعل ذلك فإنه يصبح خالياً من الشروط الاستثنائي

ود العق العنصر المميز له كعقد إداري ويتحول إلى عقد مدني، ويتمخض عنه نتيجة حتمية وهي زوال

 جميعاً.الإدارية من الساحة القانونية والإدارية 

: هو العقد الذي لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين بل يجب لتمامه فوق ذلك اتباع شكل خامسا/ عقد شكلي

من دفتر  19، فأوجب المشرع توفر ركن الشكلية في عقد الامتياز بنص المادة 2مخصوص يعينه القانون 

 الشروط النموذجي لمنح الامتياز عن طريق التراضي .

هم بشكل راراتقفالشكلية لها أهمية في تنبيه الأطراف إلى نطاق التزاماتهم من جهة وكدليل لأنه يحدد 

 2افضل من جهة أخرى فوجوب الشكلية قانونا تهدف إلى انتقال المشروع إلى الفعل 

                                                             
معطى الله مصطفى، نظام الامتياز كآلية لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر ، مجلة القانون العقاري المجلد 4، العدد 1  .1

152، ص 2016جامعة مستغانم، جانفي   
 .1203، صالسابق المتفرعة عن الملكية، المرجع. عبد الرزاق السنهوري، أسباب كسب الملكية الحقوق العينية الأصلية 2

 3.عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام - المرجع السابق، ص 

2016. 
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ية وة سنوتاإتفاع : والمستفاد من ذلك ان المشرع قد جعل مقابلا للان سادسا / يكون مقابل إتاوة إيجارية

ي تي اعتبرها فسنة، مما يستشف من خلاله نيته لتسهيل وتحفيز الاستثمار وال 11والتي يتم تحيينها كل 

 3.مناطق بأسعار رمزية ومغرية للمستثمرين

 الأول الفصل خلاصة

  

شخصين  أنّ عقد الامتياز عقد إداري يبرم بينوهو هذا الفصل  من هنا يمكننا ان نلخص 

أشخاص القانون العام و الآخر من أشخاص القانون الخاص بهدف من  أحدهما شخص

 وفقا لشروط شكلية و موضوعية و إجراءات قانونية . استيعاب مشروع استثماري

 عقود عقود الإمتياز هي همزة وصل بين القطاع العام و الخاص ، فتقنيةومن جهة اخرى 

ة المانح دارةالعلاقة القائمة بين الإالامتياز تشكل تعبيرا عن علاقة ثلاثية، فهي تبدأ في 

 للامتياز والمجتمع من خلال دخول أولي في علاقة مباشرة مع شخص آخر عهدت إليه

ة ن جهممهمة تحقيق المرفق العام ينتهي في علاقة مابين هذا الأخير من جهة والمنتفع 

 .ةأخرى، كما أن الامتياز يرتبط بتنظيم الدولة وإعادة هيكلة مرافقها العام

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

النظام القانوني لعقد الامتياز كآلية لتسيير الأملاك 

 الوطنية 
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 تمهيد :

غم رالعامة  إلى تحقيق المصلحةتسعى   ، صاحبة الامتياز الأمرالادراة عامة والتي هي في حقيقة  إن

لملك اسيير اختلاف موضوع عقد الامتياز  بكل جوانبه ، و لاعتبار هذا النوع من العقود ينصب على ت

خر على يختلف التسيير من ملك لآمن وجهة نظرنا، الإجمالالوطنية على وجه  والأملاك، العمومي 

طار إيجاد إ عسير نوعا ما في  الأمر، وهذا ما جعل من حسب طبيعته وعلى حسب مجالاته وتنوعه

اته  اجراءأثاره وقانوني جامع وموحد ، وهذا ما يدعونا للتساؤل عن تكوين عقد الامتياز ومجالاته 

 الفصل الثاني.، وهذا ما سنراه في  الخ....ونهايته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وطنيةال النظام القانوني لعقد الامتياز كآلية لتسيير الأملاك الفصل الثاني :  

 : المبحث الأولمطلبين كان عنوان لكل مبحث  قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

 طنيةالو الأملاكالامتياز  تكوينه ومجال تطبيقه على  القانوني لعقد الإطار :المبحث الاول 
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 الامتياز نونية لعقدقاال الأسس :المطلب الأول

 على مستوى مركزي والمحلي عقدالامتياز ومجالات تطبيقاتاجراءات :المطلب الثاني

 اما

 ث الثاني كان بعنوان : آليات  تكوين عقد الامتياز المبح

 مطلبينو يتكون من 

 المطلب الأول بعنوان : تكوين عقد الامتياز

 مجالات عقد الامتيازالمطلب الثاني بعنوان : 

 وأخيرا

 ارأثوان : لأول بعناالمطلب   و يتكون من مطلبين   المبحث الثالث كان بعنوان : آثار عقد الامتياز ونهايته

عقد لطبيعية  الغيروعقد الامتياز في مرحلة تنفيذ العقد وبعده المطلب الثاني بعنوان : النهاية الطبيعية 

 .الامتياز

 

 وفي نهاية البحث قمنا بوضع خاتمة وحوصلة للموضوع كله..........         

  

 

  

 لوطنية املاك تكوينه ومجال تطبيقه على الأ: الإطار القانوني لعقد الامتياز  المبحث الأول 

ر في استق وضع المشرع الجزائري عدة قوانين خاصة بطرق تسيير الأملاك الوطنية وعدة آليات الاانه

متياز د الانهاية المطاف الى طريقة قديمة أعاد اكتشافها وهي تسيير الأملاك الوطنية عن طريق عقو

  وطنيةلب لدراسة وإبراز أهم العناصر لتسيير الأملاك الوعليه قسمنا هذا المبحث الى عدة مطا

ءات إجراذا كو الأسس القانونية لعقد الامتياز وجب علينا أولا أن نميز بين و للتفصيل أكثر في هذا 

 :على النحو الآتي  المطالب في  اهلخصنو هذا ما ومجالات تطبيقات عقد الامتياز وأثاره 

 القانونية لعقد الامتيازالمطلـــــب الأول : الأسس 

ه مشرع حددكن الليجد عقد الامتياز كأحد العقود الإدارية تطبيقه الواسع ضمن قوانين الإدارة المحلية، 

لآثار لال اخبشروط معينة حماية لمصالح المنتفعين لخدمات المرفق العام، وهذا الأمر يبرز جليا من 

 از.د الامتيية لعقالمبحث. المطلب الأول: الأسس القانون ، وهذا ما سيتم عرضه من خلال هذا المترتبة عنه

 لبلدية.ية وانتعرض من خلال هذا المطلب للأساس القانوني لعقد الامتياز وتطبيقاته ضمن قانون الولا

 الفرع الأول: الأساس القانوني لعقد الامتياز ضمن قانون البلدية.

والتي واكبت  1989امة بدأت مع صدور دستور إن إفساح المجال للقطاع الخاص في تسير الشؤون الع

التطورات الاقتصادية والتي توحي إلى التوجه إلى سياسة الاقتصاد الحر، بحيث أفرز أنه طرق تسير 

المرافق العامة المباشرة لم تعد تتماشى مع الواقع الاقتصادي لاسيما بالنسبة للجماعات المحلية، وتجسدا 
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إمكانية اللجوء إلى عقد الامتياز ضمن قانون البلدية وهذا ما نصت عليه لذلك نص المشرع الجزائري إلى 

على سبيل  149على أنه يمكن تسير المصالح المذكورة في المادة 1-11من قانون البلدية  150المادة 

بأسلوب  149تسير المصالح المذكورة في المادة  155الحصر عن طريق الامتياز، كما ذكرت المادة 

لذي يطبق وفقا للتنظيم الساري المفعول، كما أجاز المشرع اللجوء لعقد الامتياز في إدارة وا 1الامتياز

 المرفق العام بشروط مستمدة من طبيعة المصالح التي يرمي المرفق العام لتحقيقها.

 

 

 عقد الامتياز ضمن قانون الولاية.لالفرع الثاني: الأساس القانوني 

حيث  149ة على أسلوب عقد الامتياز في تسير المرافق العامة في نص الماد 07-12نص قانون الولاية 

طريق الاستغلال  أعلاه عن 146جاءت "إذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية المذكورة في المادة 

طبقا  تيازن طريق الامالمباشر أو مؤسسة، فإنه يمكن المجلس الشعبي الولائي الترخيص باستغلالها ع

سب ليه حعللتنظيم المعمول به. يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق 

ن م 54مادة ام الالقواعد والإجراءات المعمول بها. ويصادق على العقود المبرمة في هذا الشأن طبقا لأحك

حجمها وتكيف عدد هذه المصالح العمومية مجالات منح الامتياز و 141هذا القانون" حصرت المادة 

 2.احتياجاتها و حسب إمكانيات الولاية ووسائلهاو

صالح ي الممن خلال هذه المواد أن المشرع الجزائري لجأ لأسلوب امتياز المرافق العامة المحددة ف

خص الولائية بشرط تعذر وجود أساليب أخرى كأسلوب الاستغلال المباشر وأسلوب المؤسسات فير

اتير الدس باستغلال المرفق عن طريق عقد الامتياز، وهذا منافيا للسياسة الاقتصادية التي أقرتها

ومية الجزائرية، والتي تدعي إلى توسيع من المجال تدخل القطاع الخاص في تسير المصالح العم

تحديد  دون ،للجماعات المحلية، كما تقرض هذه الأخيرة دفتر الشروط النموذجي يحدد عن طريق التنظيم

قود ععلى  مجالات التي يستعمل فيها هذه الشروط، أما بالنسبة للتصديق فقد اختلفت طريقة التصديق

لتصديق انتسب يالامتياز في قانون الجماعات المحلية الجديد عكس ما كان في القانون الملغى، حيث كان 

على  تصديقية، إلا انه أصبح الويحدد في مجال امتياز المرفق العام للوالي بموجب المداولات ضرور

 ية.المتعلق بالولا 07-12-2من قانون  54العقود المبرمة في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة 

لى إاللجوء  ة عندوبالرجوع إلى أحكام المادتين المذكورتين نستنتج أن المشرع يشترط على الإدارة المحلي

 ما يلي:أسلوب الامتياز في إدارةوتسيير المرافق العامة 

نوع نظرا لت لعامةتعذر إدارة تسيير المرفق العام بإحدى الطرق العامة كالاستغلال المباشر والمؤسسة ا-أ

  وظيفة الدولة وتدخلها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتوسع نطاق الخدمة.

الشروط النموذجي الذي يحدد إبرام اتفاق بين الطرفين عقد الامتياز شريطة أن يكون مطابقا لدفتر  -ب 

القواعد القانونية السارية على المرافق العامة التي تدار بهذه الطريقة والذي تضعه وتعده الإدارة مسبقا 

 2وبإرادتها المنفردة.

 

                                                             
، الجريدة 2011يونيو  22المتعلق بالبلدية، المؤرخ في  10-11من قانون رقم  155و  150و  149أنظر: المواد  -1
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 مجالات تطبيقاته على مستوى مركزي والمحليإجراءات و :  ثانيالمطلب ال
 ن الأمرالقانونية المتعلقة بمنح الامتياز بداية منعالج هذا الإشكال من خلال مختلف النصوص  

زل عن ز و التناو الذي تناولت أحكامه شروط و كيفيات منح الامتيا الأولفي الفرع   الملغى 11-06رقم  

ي رع الثانالف ىالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية وصولا إل

 04-08الذي عدلّ أحكام الأمر رقم  11-11القانون رقم  لذي يتناول والثالث والرابع وا

 .مجالات تطبيقاته على مستوى مركزي والمحليالفرع الخامس نتناول فيه  أما

 

 :11-06 الأمرمنح الامتياز وفق  إجراءات: الأولالفرع 

منه بالمزاد  العلني أو  5وفق نص المادة  11-06كانت إجراءات منح الامتياز ترخص في ظلّ الأمر رقم 

 و بناءا على CALPIREF1بالتراضي بناءا على ترخيص من الوالي باقتراح من اللجنة 

 عملا قيةلاتفالائحة من المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة لمشاريع الاستثمار التي تستفيد من نظام ا

كان مالنظر إلى بالمتعلّق بتطوير الاستثمار بحيث كان أسلوب المزاد العلني يسُتعمل  03-01بالأمر رقم 

إذ يمُنح  07-121من المرسوم التنفيذي رقم  5وجود المشروع أو القطعة الأرضية و دليل ذلك المادة 

نابة ، عائر ، بلديات ولايات الجزالامتياز باستعمال هذا الأسلوب في حالة تواجد القطعة الأرضية في 

ات مقر بلديوالبلاد  ومقر الدائرة في الولايات الأخرى لشمال قسنطينة ، وهران، بلديات مقر الولاية

ارج رضية خأسلوب التراضي فكان يسُتعمل في حالة تواجد القطعة الأ أماالعليا.في الهضاب  الولاية 

 .البلديات المبينة أعلاه وفيبلديات ولايات جنوب البلاد

 04-08الفرع الثاني : إجراءات منح الامتياز بصدور الأمر رقم 
جرد  بملة استغنى المشرع عن إجراء التنازل و عدلّ من كيفيات و إجراءات منح الامتياز بصورة مفص

 2.، إذ ميزّ بين أسلوب المزاد العلني و التراضي  04-08صدور الأمر رقم 

ميزّ هذا الأمر بتعدد السلطات المختصة بمنح الامتياز و جاء هذا التعددّ نتيجة لتنوع الأوعية العقارية التي 

بما يعود به من  مارتساهم في تشجيع الاستثمار خاصة مع إدراج المشرع للعقار السياحي في مجال الاستث

الفلاحة ، لاسيما العملة الصعبة و تأثيره على جميع الأخرى : التجارة ، الصناعة التقليدية  رؤوس الأموال

، النقل...إلخ ولذلك تقوم الدولة بتسهيل إجراءات الاستثمار السياحي و ترقيته و هذا ما نصت عليه المادة 

المبدأ تم اعتماده عند إدخال المشرع نفس 2للسياحة.لمستدامة المتعلق بالتنمية ا 01-03من القانون رقم  11

 من القانون رقم 2للقطع الأرضية المتواجدة في المدن الجديدة و التي عرفتها المادة 

                                                             
1-   امر رقم 06-11 يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة 

نجد أن المشرع أشار إلى لجنة معينة تقترح منح  5لانجاز مشاريع استثمارية ، مرجع سابق ، و بالعودة إلى نص المادة 

الامتياز و هي لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار و ضبط العقار التي تم إنشاءها بموجب المرسوم التنفيذي 

07 
لانجاز و الموجهة ، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 04-08رقم  أمر  -2

 مشاريع استثمارية 

 

 1.مرجع سابق. بلكعيبات مراد ، مرجع سابق ، ص 234
 لمستدامةنمية ا، يتعلق بالت 2003فيفري  17المؤرخ في  01-03من القانون رقم  2فقرة  3و المادة  11المادة .2

 .2003فيفري  19الصادر في  11للسياحة ، ج ر ج ج عدد 

الجزائر،  ميرة  جامعة عبد الرحمان، دار بلقيس،04-08النظام القانوني لعقد الامتياز في ظل الامررقم ،بوشنة ليلى. 3

 67، ص 2010
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يد ها من المحيط مدينة جديدة بقرب مشاريع استثمارية داخل أين ربط المشرع الجزائري إنجاز 02-08 

 المجتمع القاطن في تلك المدينة.العاملة التي تمثل شريحة من 

على  هي و ن جديدةمن نفس القانون المذكور أعلاه المناطق التي يمكن إنشاء فيها مد 4كما حددّت المادة  

ظرا نبلاد الشمالية لل الخصوص في الهضاب العليا و الجنوب إضافة إلى إمكانية إنشاءها في المناطق

من القانون  18دة لمشرع هذه المناطق الواجب ترقيتها في نص المالتشعبها و انعدام العقار فيها و عرّف ا

ياز في ح الامتو أعطى لها أولوية في اطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و أسندت مهمة من 20-01رقم 

قانون  أما أسلوب من نفس ال 2هذه المناطق و تسييرها للوزير المكلف بتهيئة الإقليم. و هذا وفق المادة 

أخذت  ذا ماضي فقد كلُفّ به مجلس الوزراء بناءا على ترخيص من المجلس الوطني للاستثمار و هالترا

 .04-08من الأمر رقم  6به المادة 

 ء كل حسبلوزراانلاحظ من خلال ما تقدم أنّ المشرع قد حددّ بدقة الجهات المانحة لحق الامتياز و هم  

ضافة إعلني ارات التي يستعمل فيها أسلوب المزاد المجال اختصاصه و وسع منها كما حددّ أصناف العق

ها ار ويشجعستثمإلى نوع المشاريع التي يطُبق فيها أسلوب التراضي الأمر الذي يسُهل و يبُسط عملية الا

ظامين ن الننظرا لبروز أحكامها بصورة واضحة على غرار ما كان عليه في السابق و هو ما خلق مزج بي

 المركزي و اللامركزي.

 11-11إجراءات منح الامتياز بعد صدور القانون رقم  ع الثالث:الفر

لامتياز بحيث أصبحت تراخيص منح ا 2011طالما تغير الوضع بصدور قانون المالية التكميلي لسنة ل

لى إضافة باستعمال أسلوب واحد وهو التراضي و تنازل المشرع الجزائري عن أسلوب المزاد العلني ا

نازل انون و تذا القهالمختصة بمنح الامتياز و التي هي الوالي بالتالي أعاد المشرع النظر في تعديل الجهة 

ة صة للدولالخا عن نظام المركزية بتركيزه سلطة المنح في يد سلطة واحدة على الأراضي التابعة للأملاك

 3.و الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة و الأصول الفائضة

 على مستوى مركزي عقد الامتياز تطبيقات :الرابع لفرع ا

 : تطبيقات عقد الإمتياز في مجال الموارد الطبيعية1-

ون دنها، ميعتبر مجال الموارد الطبيعية مجالا واسعا جدا، وقد تطرق المشرع الجزائري إلى جانب  

د ل المواري مجاالأخر ، ذلك أنه لا يسعه تنظيمها جلها، بذلك سوف نتطرق إلى بعض النماذج التطبيقية ف

ل مجا ولا(، و فيالطبيعية على سبيل المثال لا على الحصر وذلك بذكر أهمها في مجال المياه )أ

 ()ثالثا الدولةالتابعة للأملاك المحروقات )ثانيا(، وفي مجال استغلال الأراضي الفلاحية

 أولا: في مجال المياه
لا يمكن : » والتي تنص على 71مجال استعمال المياه من خلال نص المادة  12/05لقد حدد القانون رقم 

لعادية من اه الغير المياالقيام بأي استعمال للموارد المائية بما في ذلك المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي و

 لهياكوطرف أشخاص طبيعين ، ومعنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص عن طريق منشآت 

« ختصة رة المالإداتربية المائيات إلا بموجب رخصة أو إمتياز يسلم من قبل  استخراج الماء أو من أجل

 من نفس القانون العمليات التي تخضع لنظام الإمتياز 77كما حصرت المادة 

 عهير لفرالتط يمكن لصاحب الامتياز أن يفوض جزءا أو كلا من تسير نشاطات الخدمة العمومية للمياه أو

 مكلفةأو عدة فروع، وذلك عن طريق عرضها للمنافسة والحصول على الموافقة المسبقة للإدارة ال

 .بالموارد المائية

 ثانيا : في مجال المحروقات

، لذلك فهو يعتبر من القطاعات الإستراتيجية للجزائر فقد سعت قطاع المحروقات يعتبر عصب الدولة 

عليه، وعلى هذا الأساس اكتسبت الشركات الجزائرية مثل الدولة إلى إدخال إصلاحات إقتصادية 

المؤرخ   07/05صدر القانون رقم  2005إذ في سنة  ، الشركات العالمية نفطال مكانة بين سوناطراك و

تم بموجب القانون رقم  06/10المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم بالأمر رقم  2005أفريل  28في 

الذي يتضمن وكالتين، الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها، والوكالة الوطنية لتثمين  13/01

كة سوناطراك وهي شركة ذات حب الإمتياز الذي هو شروطبقا لهذا القانون دخل صاموارد المحروقات 



 الوطنيـــــــــــــة الأملاك لتسيير كآلية الامتياز لعقد القانوني النظام الفصل الثاني :

 

32 
 

تياز لهذه حيث منح المشرع إمكانية ممارسة نشاطات النقل بواسطة الأنابيب عن طريق أسلوب الإمأسهم 

المتصل بالمحروقات بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات ،  05/07من القانون  68الشركة بنص المادة 

 1.وذلك لشركة سوناطراك أو أحد فروعها 

 

 

 ثالثا : في مجال استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة

كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الوطنية الخاصة عن طريق منح هذه  حدد هذا القانون

الأراضي من طرف الدولة للمنتجين في شكل حق إنتفاع دائم ، إلى جانب التنازل الكلي عن مجمل 

 2.الأراضي الأملاك العينية العقارية والمنقولة المخصصة لإستغلال هذه

الذي أعاد 08/116القانونعمل به ضمنيا وذلك بصدورال ذا النمط وألغىه المشرع سرعان ما تنازل عن

وهذا فعلا ماكرسه  3النظر في المبدأ القانوني المتمثل في حق الإنتظار الدائم حيث عوض بعقد الإمتياز . 

الوطنية ك الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا 10/03فعلا القانون 

ة هذا مسأل لإنتفاع الدائم إلى استغلال مؤقت عن طريق الإمتياز ، ونظمت الخاصة للدولة بتحويل حق

اعات المحلية الصادرة عن كل من وزارة الداخلية والجم 654التحويل التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

ابل للتنازل والحجز متياز القنمط الإ 03/10.تبنى القانون زارة الفلاحة والتنمية الريفيةووزارة المالية و

سالف الذكر ال 19/87والتوريث كأسلوب جديد ،بدلا من حق الإنتفاع الدائم المنصوص عليه في القانون 

 ذاهكون يالدولة لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية يدعى المستثمر صاحب الإمتياز على أن  تمنحه.

ة ة المتصللسطحيالاك الخاصة للدولة ، وكذا الأملاك الأخير حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأم

 سنة قابلة للتجديد 40بها بناءا على دفتر الشروط لمدة أقصاها 

 05ا لنص المادة . وتطبيق2010المالية لسنة مقابل دفع إتاوة سنوية يتم تحديدها وتحصيلها بموجب قانون 

لجماعية أو فحق الإمتياز تمنح أيضا إلى كل الأعضاء المستثمرات الفلاحية ا 10/03من القانون رقم 

لمحافظة والحائزين على عقود رسمية مشهرة في ا87/19الفردية الذين استفادوا من أحكام القانون 

 في المحددة لشروطالعقارية أو قرارات من الوالي.واستفادة هؤلاء من حق الإمتياز يتم وفقا للإجراءات وا

قابل أقصى . في الم2010 ديسمبر 29المؤرخ في  10/326، والمرسوم التنفيذي له رقم  10/03القانون 

راءات طائفة من الأشخاص من الإستفادة من الإج 10/03من القانون  07المشرع بموجب نص المادة 

أو أملاك  / و الانتفاعالدائم إلى حق امتياز وهم الأشخاص الذين اكتسبوا حقوق  الانتفاعتحويل حق 

م إلغاء تلذين اسطحية خرقا للقانون، أو الذين اسقط حقهم في الانتفاع بالطريق القضائي وكذا الأشخاص 

 4.قرارات استفادتهم من طرف الولاة

 :تطبيقات عقد الامتياز في مجال الموارد الاصطناعية 2-

ن ذلك ى أبعد مدى إللا يقتصر عقد الامتياز الإداري في مجال تطبيقه على الموارد العامة الطبيعية ،بل يتع

تد ( ، ليم)أولا ليشمل المرافق العامة الأخرى في مجال الموارد الاصطناعية، ابتداءا من الطرق السريعة

البريد  قطاع اء )ثالثا(، كما شملإلى قطاع النقل الجوي )ثانيا( ، ووصولا إلى ميدان الغاز والكهرب

 والمواصلات السلكية واللاسلكية)رابعا(. 

 أولا : في مجال الطرق السريعة

                                                             

1-حنتيت صبيحة، ريموش حياة، عقدالامتياز كاسلوب لتسيير المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص 

2017قانون عام داخلي جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،   
لقانوني ، امية للبحث لأكاديقبايلي الطيب، تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى امتياز في مجال استغلال العقار الفلاحي ،المجلة ا.1

 .50،ص2013اية ، جامعة عبد الرحمان ميرة بج 2، عدد 08المجلد 

 أوث 10خ الصادرة بتاري 46المتضمن التوجه الفلاحي ، ج ر العدد  2008أوث  3المؤرخ في  14/08القانون رقم -2

 .09الزبير بريك، مرجع سابق ، ص  .3

 .59مرجع سابق ص ، ريموش حياة، حنتيت صبيحة.4
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ث تياز، حيالام تتعدى مناهج إدارة وتسير الطريق السريع ، ومن الأساليب الحديثة التي يدار بها أسلوب

 :1996لية لسنة (المتضمن قانون الما4) 27/95جاء النص على اعتماده في الأمر رقم 

رها حقها، وتسيمنه مايلي : يمكن أن يكون إنجاز الطرق السريعة ولوا 166حيث جاء في المادة 

ين المعنوي شخاصتها ، وكذا كل أعمال تهيئتها، وتوسعيها محل منح الإمتياز لصالح الأيانوإستغلالها و ص

 «التابعين للقانون العام أو الخاص، شريطة وجودطريق بديل... 

ث جاء في المتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة ،حي 96/308عد هذا جاء المرسوم التنفيذي رقم وب

 1996يسمبر د 30المؤرخ في  95/27من الأمر رقم  167و166المادة الأولى منه:عملا بأحكام المادتين 

منح  ا إلىيخضع إنجاز الطرق السريعة ، وملحقاتها، وتسيرها وصيانتها ،وأشغال تهيئتها أو توسيعه

 «مرسومإمتياز كما ينص عليه هذا ال

وبهذا تم اعتماد الامتياز كأسلوب لتسيير الطرق السريعة بعدما كانت تسير من خلال أسلوب الإستغلال 

. أين تم اعتماد أسلوب المؤسسة العمومية ،بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1992المباشر إلى غاية 

 1.الذي تضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة  92/302

فاقية بين ..إت» معتبرا إياه  96/308من المرسوم  2/2قد امتياز الطريق السريع في المادة وعرف ع

 هميةنظرا لأ«الوزير المكلف بالطرق السريعة الذي يتصرف لحساب الدولة ،وبين صاحب الامتياز

ة ك السلطلم يشر إلى طريقة اختياره وتر  96/308بالنسبة لصاحب الامتياز فإن المرسوم التنفيذي 

اح سير سن نجالتقديرية للإدارة، وعادة ما يتم اللجوء إلى طريق المناقصة، وموضوع الإمتياز، لأن ح

تياز فإن عقد الإم 96/308من المرسوم  4و3و2الطريق السريع مرتبط بحسن إختيار وحسب المواد 

ي معنوص الالطريق السريع ينعقد كباقي العقود الادارية الأخرى، وذلك بتقديم طلب من طرف الشخ

د في العق العام والخاص وفق دفتر الشروط والأعباء النموذجي، ويكون التصديق على الخاضع للقانون

 .ريعةق السمجلس الحكومة بناءا على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والطر

 استقراء ن خلاليكون أبديا ، ومأما بالنسبة لمدة امتياز الطرق السريعة فهي تكون محددة فلا يجوز أن 

 96/308مفيذي رقالتنمن الإتفاقية النموذجية الخاصة بمنح امتياز الطرق السريعة من المرسوم  28المادة 

ز تكون الامتيا ن مدةنلاحظ أن المشرع الجزائري لم يذكر مدة محددة لانتهاء عقد الامتياز ، مما يبين لنا أ

المالية  سنة كحد أقصى نظرا للمبالغ 99باتفاق الأطراف وبصفة عامة فهي طويلة يمكن أن تصل إلى 

من خلال قه. وسترجاع ما أنفالتي ينفقها صاحب الامتياز في الإنجاز، وبالتالي يجب أن تكون كافية لإ

وية كيفية متسابتحصيل الرسوم  من الإتفاقية النموذجية الخاصة بمنح الإمتياز، يجب أن يكون 23المادة 

 آتالمنشبالنسبة للجميع.فيما يخص وعاء إمتياز الطريق السريع ، فإنه يسري على جميع الأراضي و

ية لضروريسري على جميع التجهيزات الملحقة ا الكبرى الضرورية لبناء مقاطع الطريق السريع، كما

مانحة  دارةالمباشرة للطريق السريع ولخدمة المستعملين والمنجزة لهدف تحسين الاستغلال وتلتزم الإ

 ق قبلالإمتياز بأن تضع تحت تصرف صاحب الامتياز مجموعةالأراضي الضرورية لبناء مقاطع الطري

لطريق اشروع مم تطبيقات إمتياز الطريق السريع في الجزائر ، تاريخ إنطلاق الأشغال المحددة. ومن أه

لطرق لوطنية غرب الذي أنجز عن طريق أسلوب عقد البوت  ، وتكفلت بمتابعته الوكالة ال -السيار شرق 

الذي  249/05والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 302/92بموجب المرسوم التنفيذي رقم  السريعة المنشأة

: أن الوكالة هي  منه 1/9المادة  نون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة وجاء فييتضمن تعديل القا

 صاحبة المشروع المفوض وبهذا منح المشرع للوكالة إمتيازالطريق السريع.

 ثانيا: في مجال النقل الجوي

ي الجو نظرا لخصوصية وأهمية قطاع النقل الجوي نظمت التشريعات أحكامه بقانون خاص هو القانون

 قانونأو كما يسمى قانون الطيران المدني وأول قانون عرفته الجزائر في مجال الطيران وهو ال

ة التي ة الضخم، الذي فتح المجال أمام الإستثمار الداخلي والخارجي، ونظرا للمبالغ المالي64/166رقم

 يجب توافرها

                                                             

1.فاطمة الزهراء دقاقرة، إمتياز الطرق السريعة في الجزائر ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون إداري 

19،ص 2015كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة  . 
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كة رف شرطلجوي ، وبقي محتكرا من لإستغلال هذا المرفقي، فإنه لم توجد شركات خاصة تشغل النقل ا

 98/06ن رقم ( ونتيجة لسياسة الإحتكار تم وضع حد لهذا بصدور القانو2الخطوط الجوية الجزائرية ، )

 القانون ل هذاالذي فتح المجال لعدة شركات لتسير قطاع النقل الجوي عن طريق منح إمتيازات . ومن خلا

 الجوي عن طريق منح امتيازات.نجد قد نظم ثلاثة أنواع من نشاطات النقل 

 98/06نالقانون م 3و  35البناء الطيراني والرقابة التقنية وصيانة الطائرات :وذلك من خلال المادة  1

 98/06من القانون  08المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات والمادة  2-

 .98/06من القانون 115نشاط الخدمات الجوية نصت المادة -3 

 

 

 

 الأمثلة عن عقد الامتياز في الجزائر: أهم  بين ومن

لال خدمات يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغ 2002/1/14في  02/40المرسوم التنفيذي رقم  1

 النقل الجوي ، الممنوحة لشركة الطيران الخليفة للطيران وكذا دفترالشروط المرفق لها

لال خدمات يتضمن المصادقة على اتفاقية استغ 2002/1/14الصادر في  02/42المرسوم التنفيذي رقم  2

 .المرافق لها  النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران إيكواير الدولية، وكذا دفتر الشروط

 دج.435000سنوات ، مقابل الإمتياز  10منح الامتياز لمدة  3

 ثالثا : في مجال الكهرباء والغاز

ي مرفق بقه فسز ، حتى شمل ميدان الكهرباء والغاز فهو لا يختلف كثيرا عما اتسع مجال تطبيق الإمتيا

، المتعلق  02/01النقل الجوي وقد نظم المشرع الإمتياز في مرفق الكهرباء والغاز من خلال القانون 

  لال نصخوجاء تعريف الإمتياز من خلال هذا المجال من  بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

كة موجبه شبستغل بمتياز حق تمنحه الدولة لمتعامل يمن هذا القانون حيث نصت على :".. الإ 2ة الماد

 ت..."ويطورها فوق إقليم محدد ولمدة محددة بهدف بيع الكهرباء والغاز الموزع بواسطة القنوا

الغاز، التي إذن يفهم من هذا النص أن عقد الإمتياز ينصب على تشغيل شبكة سواء لتوزيع الكهرباء أو 

يتكون من منشآت من القنوات والمحطات والملحقات والمنشآت الفرعية وهذا لمدة محددة من الزمن بهدف 

بيع الكهرباء أو الغاز الموزع بواسطة القنوات. ويتم منح الإمتياز في مجال الكهرباء والغاز من طرف 

لغاز، ويكون ذلك بموجب مرسوم السلطة صاحبة الامتياز وهي الدولة الضامنة لمرفق الكهرباء وا

وهذه اللجنة تقوم بالسهر 1، بعد أخد رأي لجنة الضبط تنفيذي، بناءا على إقتراح من الوزير المكلف بالطاقة

السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والغاز الوطنية لفائدة المستهلكين و فائدة المتعاملين وهي  على

رفق العام للكهرباء والغاز مهمته السهر على احترام القوانين تضطلع بعدة مهام من أجل تحقيق الم

أنه كل شخص  01/02أما صاحب الإمتياز فيفهم من خلال القانون  2والتنظيمات المتعلقة به ما ورقابتهما.

طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يحصل على إمتياز لتوزيع الكهرباء أو الغاز بواسطة 

طابع  لشخص الحاصل على إمتياز توزيع الكهرباء والغاز في الجزائر هو شركة ذاتالقنوات ، وا

)ويقوم امتياز توزيع ، صناعي وتجاري وهي سونلغاز، بينما تبقى الدولة المساهم صاحب الأغلبية 

المحدد لكيفيات  08/114من المرسوم التنفيذي رقم  5الكهرباء والغاز على مبادئ أساسية حددتها المادة 

 منح الإمتياز توزيع الكهرباء والغاز ومنها : 

 حق استغلال امتياز توزيع الكهرباء أو الغاز -

 حق استعمال أملاك الإمتياز. -

 الحق في القبض المباشر لتسديدات هذا المرفق لدى زبائن المرفق المتنازل عنه، لان -
                                                             

 . 01/ 02من القانون  73المادة -1

 .02/01من القانون رقم  114.113المادة -2

 02/01من القانون  165المادة  -3
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 صاحب الإمتياز يلعب دور الوكيل التجاري.

مع  صليحهافي أداء الخدمة بتطوير المنشآت وإعادة تجديدها ، وصيانتها وت واجب صاحب الإمتياز - 

 .متيازمدة الإ نتهاءاحترام مبادئ استمرارية المرفق ، وواجب ارجاع أملاك الإمتياز التي تعادللدولة عند ا

 طلبيكون عن طريق  فإن منح الإمتياز في ميدان الكهرباء والغاز 01/02من القانون  73المادةوحسب 

التي تقوم بدراسته ويوافق عليه الوزير المكلف بالطاقة ويمنح عرض تقوم به لجنة ضبط الكهرباء والغاز 

الإمتياز على أساس مقاييس عامة مثلا : المقدرة التقنية والمالية للحاصل على الإمتياز، ومقدرته على 

شخاص والممتلكات وخدمة الزبائن احترام كامل أحكام دفتر الشروط والتنظيم المعمول به في ميدان الأ

. وعند تسليم العرض يوفر صاحب الامتياز لصالح الدولة ضمان تعهد لحسن التنفيذ مقابل  1وحماية البيئة 

 .2كفالة ضمان حسن التنفيذ

 لطاقةوبموجب منح الامتياز لصاحب الامتياز تضمن الدولة له الحق الحصري في القيام بتوزيع ا

 .ضية داخل محيط الإمتياز ، وفي إعداد التجهيزات الضروريةلهذا الغرالكهربائية أو الغاز

ل ككذا والغاز وويتقاضى صاحب الإمتياز سعرا من الزبائن الموجهة لمكافئة مرفق توزيع الكهرباء

 الواجبات الأخرى التي يكلف بها.

كما يلزم  التنظيم،وتحدد هذه المكافأة من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز على أسس منهجية يحددها 

 3.صاحب الإمتياز بقبض كل الإتاوات والرسوم التي يتكلف بها الزبون وهذالحساب الدولة

مات حاصل الخد وزيادة على الحاصل الذي يتقاضاه صاحب الامتياز من المرفق فإنه يتقاضى كذلك

اريف ا مصزبون وكذوأشغال توصيل الزبائن وأشغال التركيب والكراء وصيانة العدادات، يتكفل بها ال

دفتر  حددهاوتقع على المستفيد من إمتياز شبكة التوزيع واجبات ي.عقوبات التوقيف وإعادة التوزيعو

 الشروط وهي:

 استغلال وصيانة الشبكة في المنطقة الممونة الخاصة به. -

 تطوير الشبكة على نحو يمكن ربط الزبائن و المنتجين الذين يطالبون ذلك.  -

 من الشبكات و توازن بين العرض والطلبفعالية وأ -

 جودة الخدمة -

 2.النظافة والأمن وحماية البيئة احترام القواعد التقنية وقواعد  -

مارات، لاستثاكما لا يخفى أنه يمكن استبدال صاحب الإمتياز ، فإذا حصل ذلك فإنه يتم تعويض تكاليف 

ات لنزاعالتي أنجزها صاحب الإمتياز الأسبق ويتم تحديد ذلك في دفتر الشروط، ويحدد إجراء حل ا

 .2المحتملة بين الأطراف بخصوص تعويض تكاليف الإستثمارات عن طريق التنظيم 

 ا : في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةرابع

كان نشاط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .مستغل عن طريق الاستغلال المباشر، وكان تحت 

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة 32000/03( غير أنه بصدور القانون PTTرقابة الإدارة المركزية )

لمشرع تخلى عن استغلال المباشر، بمنح نشاط البريد والمواصلات لمؤسسة بالبريد والمواصلات، فإن ا

اتصالات (أما نشاط الإتصالات فمنح المتعامل عام  )عامة ذات طابع صناعي وتجاري )بريد الجزائر 

                                                             
 . 111/08من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  -1

 . 111/08من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة -2

 من دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب إمتياز توزيع الكهرباء والغاز وواجباته. 5و  4و  3المواد -3

 
  01/02من القانون  78المادة .1

 .01/02من القانون  75المادة .2

 يةلكية واللاسلك، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات الس2000/07/05مؤرخ في  03/2000رقمالقانون .3

 .2000/07/06مؤرخة في  48ج ر ، عدد 
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نشاط البريد فإن تنظيم  النشاطين غير مفتوحين للإستثمار الخاص، ففي ما يخصالجزائر(، غير أن هذين

من  12(حيث جاء في نص المادة 1القيام بخدمات البريد ، فإنه يمنح في إطار عقد الإمتياز .)و واستغلال

تحول على التوالي نشاطات إستغلال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :مايلي 2000/03القانون 

ريد وإلى التيتمارسها وزارة البريد والمواصلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري للب

يستفاد من هذا أن الدولة متمثلة في وزارة البريد والمواصلات «متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية...

عن خدمةالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأتاحت طريق جديد لتسير واستغلال مرفق  قد تنازلت

 (2البريد والمواصلات .)

ي فمحه وب الإمتياز ، كبقية القطاعات الأخرى، وبرزت ملاوقد أخد قطاع البريد والمواصلات بأسل

 (3اد . )لإعتماأنظمة الإستغلال المتمثلة في نظام الرخصة والترخيص الإداري، والتصريح البسيط ونظام 

 مة الاستغلالقد صب تركيزه على منح الإمتياز في نظام الرخصة على باقي أنظ 03/2000إلا أن القانون 

 فة كيفية منح الامتياز في هذا النظام فقط. ،لدى سنحاول معر

 

 

 

عي أو شخص طبي عقد الامتياز بين سلطة الضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وكليبرم 

، ويكون لشروطامعنوي يرسى عليه المزاد إثر إعلان المنافسة ويلتزم بإحترام الشروط المحددة في دفتر 

مقدمي ع مملة الإجراء المطبق بإعلان المنافسة موضوعيا وغير تميزي وشفافا ويضمن المساواة في المعا

 العروض. 

ضبط  عده سلطةز، وتويبدأ إبرام عقد الإمتياز بإعداد دفتر الشروط الذي يعد جزء لا يتجزأ من عقد الإمتيا

ا. احترامه لواجبالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالإدارة المنفردة لها، ويحتوي على الشروط ا

 والحقوق والإلتزامات التي تترتب على طرفي العقد. 

إن سلطة ف 2000/03من القانون  13تر الشروط تأتي مرحلة منح الرخصة وحسب المادة بعد إعداد دف -

 إعتمادوواللاسلكية، هي التي تملك حق منح ترخيصات الإستغلال ضبط البريد والمواصلات السلكية 

ا أم فيها افرهاتجهيزات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةوتحديد المواصفات والمقاييس الواجب تو

ل هو ك 2000/03من القانون  32الشخص الذي تمنح له الرخصة فهو كما سبق القول حسب المادة 

 شخص طبيعي أو معنوي يسري عليه المزاد.

 وتمنح الرخصة في المجالات التالية:

اء أو ا انشإنشاء و/ أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية للجمهور ويقصد به -

ت لمواصلاكل الشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية منشأة أو مستعملة لتقديم خدمات ااسستغلال 

 السلكية واللاسلكية للجمهور.

لتجاري غلال اتوفير الخدمات الهاتفية بما فيها خدمات تحويل الصوت على الانترنت وتتمثل في الإست -

 (.2كة أو شبكات عمومية )لفائدة الجمهور في مجال النقل الآني المباشر للصوت عبر شب

شروط قا للوتكون الرخصة الممنوحة لمدة محددة مسبقا في دفتر الشروط وتجدد عند انقضاء مدتها، طب

نها تبة عالمنصوص عليها في دفتر الشروط وتمنح بصفة شخصية ، ولا يجوز التنازل عن الحقوق المتر

ر ، وتسلم أشه 3 الرخصة بقرار في أجل أقصاهن إلا بعد موافقة الهيئة المانحة ، ويجب تبليغ المستفيذ م

 ة ومنمقابل دفع مبلغ مالي،  وتمنح بموجب مرسوم تنفيذي من الوزير المكلف وبصفة شخصية.أمثل

 واللاسلكية في الجزائر.منح الإمتياز في شكل رخصة في مجال البريد والمواصلات السلكية

 GSMللاسلكية الخلوية من نوع رخصة إقامة شبكات عمومية للمواصلات السلكية وا 1

 .التي منحت للمتعاملين الثلاث موبليس، جيزي، وأوريو  3Gرخصة خدمة الجيل الثالث -2

العمومية  ، وحق الإرتفاقات  على الاملاك ومن الحقوق التي يتمتع بها المستفيد من الرخصة: حق المرور

على الملكيات العمومية والخاصة . كما له الحق الحصول على مقابل مالي يحدد على أساس تعريفة 
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عليه الإتفاق مقابل استغلال المستفيدين والمرتفقين الشبكات العمومية للمواصلات  الأسعار التي ينص

 1السلكية 

ة الممنوح مركيةلحق في الحصول على الإمتيازات الجبائية والجواللاسلكية والخدمات الهاتفية، كما له ا

 . قبل وأثناء وبعد فترة الإنجاز

وضع لذي يوترتب عليه هذه الحقوق إلتزامات يفرضها عليه دفتر الشروط من أهمها التوصيل البيني ا

مقاييس ام البإحترتحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا وفق شروط موضوعية وشفافة ، وكذا الإلتزام 

 .صرفيةوالمواصفات بالنسبة للمنشآت الأساسية والتجهيزات الموصلة بشبكته خاصة التجهيزات الم

 : مجالات عقد الإمتياز على المستوى المحليالثاني الفرع 

من الدستور ومن خلال النصوص  16و  15نظم المشرع الجزائري الإدارة المحلية من خلال المادتين 

 2انون المتضمن قانون البلدية ، القالملغي لهذا 11/10)ملغى( والقانون  90/08لكل من القانون القانونية 

الإدارة اللذان حددا استراتيجية سير  2المتضمن قانون الولاية،  12/07)ملغى ( بالقانون  90/09والقانون 

 .تقديم الخدمات للمواطنالمحلية من أجل ضمان فعالية

لى إف نتطرق ذلك سولالإدارة المحلية لكل من الولاية والبلدية إبرام عقود الإمتياز ولهذا فقد خول تشريع 

 ني(.)الفرع الثامجال الإمتياز المرفق البلدي )الفرع الأول ، ومجال امتياز المرفق الولائي

 :إمتياز المرفق البلدي -1

ير لتساالة عجز حها في م اللجوء إلييتيعتبر عقد الإمتياز من خلال قانون البلدية الطريقة الإستثنائية التي 

تسيرها يها والمباشر خاصة في تلك المرافق الإقتصادية ، والتي يعجز التسير المباشر عن السيطرة عل

بلدية انوني للالق ن التكريسالمعقد الذي يتطلب الفعالية والنجاعة لذلك سوف نحاول من خلال هذا الفرع بيا

 (.بعقدالإمتياز البلدي )( ، بالإضافة إلى مجالات )أ

 : التكريس القانوني (أ

ى السلطة كان لزاما عل 1967جانفي  18المؤرخ  67/24بعد صدور قانون البلدية الأول بموجب الأمر 

المنطوية  212 ،فقد نص في المادة3المرافق العامة  الاعتراف بعقد الامتياز محاولة منه التوسيع إدارة

ن لبلدية أقابات االمباشر "يمكن للبلديات والن التسير، القسم الأول، الإستغلالتحت الفصل الثاني، طرق 

لقسم الثاني الواقعة في ا 220تستغل مباشرة مصالح عمومية في شكل استغلال مباشر "، وتلتها المادة 

جم أن ينون اشرا د"إذا أمكن استغلال المصالح العمومية البلدية استغلالا مب رالتسييأنواع أخرى في طرق 

كحالة  متيازن للبلديات منح هذا الإمتياز " حيث جعلت هذه المادة اللجوء إلى الإذعن ذلك ضررا فيؤ

الإستغلال  يوسيلة أخرى وه 219استثنائية حيث أن الأصل هو الإستغلال المباشر ، فيما أقرت المادة 

 بطريق المؤسسة.

منه  132إذ صراحة في المادة  3أكثر وضوحا وتفصيلا في هذا المجال.  1990ويعد قانون البلدية لسنة 

 .على المرافق الإقتصادية التي تكون محل الإمتياز

ويتغير عدد هذه المصالح وحجمها حسب كل بلدية ووسائلها وقدرتها ، ويمكن تسيير كل هذه المصالح 

على امتياز  138ية أو على شكل إمتياز يعطى لغيرها" وأكدت المادة مباشرة أو يجعلها مؤسسات عموم
                                                             

 حنتيت صبيحة، ريموش حياة، مرجع سابق ص 591

المؤرخ  11/10م )ملغى( بالقانون رق 15المتعلق بالبلدية ج ر ، عدد  1990أفريل  7المؤرخ في  90/08القانون رقم  -1

 37، ج رعدد2011جويلية  22في

المؤرخ  12/07قم ر، الملغى بالقانون  15المتعلق بالولاية ج ر ، عدد  1990أفريل  7المؤرخ في  90/09القانون رقم  -2

 .37، المتعلق بالولاية ، ج ر ، عدد  2012فيفري  21في 

 .6عمار بوضياف، عقد الإمتياز في التشريع الجزائري مرجع سابق، ص-3

 
 رضوان عايلي " أملاك الجماعات المحلية ومبدأ اللامركزية الإدارية "، مجلة المفكر، العدد 10،ص،-1

 2-نادية ضريفي ، مرجع سابق، ص 137. 2 -1

3- راضية بن مبارك، مرجع سابق،ص25
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المرفق العام كطريقة من طرق التسيير فجاءت على النحو التالي : " إذا لم يكن استغلال المصالح 

العمومية البلدية استغلالا مباشرا دون أن ينجم عن ذلك ضرر جاز للبلديات منح هذا الامتياز، يصادق 

ذه الإتفاقيات التي حررت لهذا الغرض بموجب قرار إذا كانت مطابقة لنماذج الإتفاقيات الوالي على ه

 المعمولة حسب قواعد الإجراءات سارية المفعول"

عن طريق  ييرالتستنوع من التسيير المباشرإلى  1990إلى غاية  1967لذلك فإن تسير مرفق البلدية مند 

فشرط  ييرالتسي فالطريقة الإستثنائية  لإمتياز بهذا الترتيبالعمومية إلى الإمتياز، ليبقى االمؤسسات 

د و مقياللجوء إلى إمتياز هو عدم نجاح التسعير المباشر وكذا عدم حدوث ضرر بسبب الإمتياز فه

ها تم حيث من خلال ة.لكن في خضم التحولات التي عرفتها الجزائر آنذاك أصدرت تعليم2واحتياطي 

م قة النظادت بدإعطاء الأفضلية والأولوية لعقد الإمتياز المرافق المحلية فقدعدلت قانون البلدية وحد

ف لأطرااالقانوني للإمتياز بجميع جوانبه:التعريف، الإجراءات، الوثائق الشروط، حقوق وواجبات 

 ت..والمنازعا

 الفرع الثاني: إمتياز المرفق الولائي

،  لعامة المحليةاعلى الإمتياز لكن كطريقة إستثنائية لتسيير المرافق  1967نص قانون الولاية ومند سنة 

ة لتعليمة الوزاريولم تتغير النظرة للإمتياز ، ولكن بعد صدور ا 90/09وبقي الحال على ذلك حتى القانون 

ضيح نحاول تويع جوانبه ، لذلك ستغير الأمر فهده التعليمة حددت نظام الإمتياز من جم 842/3.94رقم 

( ، وشروط )أولا 07/12امتياز المرفق الولائي من خلال ذكر أساسه القانوني في ظل قانون الولاية 

 اللجوء لهذا العقد

 )ثانيا( . أولا: التكريس القانوني

جوء إلى ية اللالمرافق المحلية ، نص المشرع على إمكان تسيرتجسيدا لضرورة تعميم تقنية الإمتياز في 

لمصالح ر استغلال اذإذا تع»منه بنصها:  149في المادة  07/12عقد الإمتياز ضمن قانون الولاية 

سسة ، فإنه يمكن أعلاه عن طريق الإستغلال المباشر أو المؤ 146العمومية الولائية المذكورة في المادة 

ز الإمتيا .يخضعبهي الترخيص بإستغلالها عن طريق الإمتياز طبقا للتنظيم المعمول للمجلس الشعبي الولائ

 «ل بها.القواعد والإجراءات المعمو جي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه حسبذلدفتر شروط نمو

ثم  ،باشر وعليه فمن خلال هذه المادة يتضح أن المشرع أعطى مبدأ الأفضلية لأسلوب الإستغلال الم

ة الولائي لمصالحاتلجأ حيث ين الأسلوبين ذر استغلال المرفق العام بهعذلوب المؤسسة العمومية ، وإذا تسأ

 إلى أسلوب الإمتياز، وبالتالي فهو طريق استثنائي.

لمجلس لالإعتراف ب فياومن المفيد الإشارة أن قانون الولاية لم يذكر بالتفصيل مجال أو ميدان الإمتياز مكت 

 يفويعود السر  الشعبي الولائي بالترخيص لإستغلال المرفق عن طريق الإمتياز، خلافا لقانون البلدية ،

من قانون  141(، لكن بالرجوع إلى المادة 1ذلك أن إختصاصات البلدية أوسع من اختصاصات الولاية )

 لمواطنيها قصد تلبية الحاجات الجماعيةيمكن للولاية أن تنشأ  نجد أنها نصت على " 12/07الولاية 

  :يأتي بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية لتتكفل على وجه الخصوص بما

 الطرقات والشبكات المختلفة -

  مزمنة . ين يعانون من إعاقة أو أمراضذالطفولة والأشخاص المسنين أو ال مساعدة ورعاية-

 النقل العمومي -

 نظافة والصحة العمومية ، ومراقبة الجودة.ال -

 المساحات الخضراء. -

 الصناعات التقليدية والحرف..." -

مومية افق ععلى مر وعليه من خلال هذه المادة يمكن القول أن مجال عقد امتياز المرفق الولائي ينصب

 تتكفل بالمصالح المذكورة سابقا في المادة

 1أما فيما يخص مدة الإمتياز فلم يشر قانون الولاية لمدة محددة تتعلق بعقد الإمتياز 

                                                             

 1-حنتيت صبيحة، ريموش حياة، مرجع سابق ص 59 
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 آليات  تكوين عقد الامتياز : المبحث الثاني
وتحقق  ركانعقد الامتياز هو من العقود الغير المسماة ، التي تشبه العقود الخاصة من حيث توفر الأ

ن ختلف عيوعيوب عدم مشروعية المحل أو السبب ، إلا أنه شروط صحة الانعقاد بانعدام عيوب الرضا 

ة إدار العقود الخاصة في طريقة التعبير عن الرضا باعتبار أن عقد الامتياز الإداري ينصب على

 ،لعام اواستغلال مرفق عمومي وغالبا ما يكون غرض إبرامه هو المنفعة العامة وحسن سير المرفق 

اسم اقد بقدة مراعاة بعض الاعتبارات لكونها شخص قانوني عام يتعوالذي يحتم على الإدارة المتعا

وط ، ز لشرالمصلحة العامة في اختيار صاحب الامتياز ، هنا تظهر أهمية خضوع اختيار صاحب الامتيا

 :سنفصله في المطلبين والعقد لوثائق وإجراءات معينة وهذا ما

 

 وتنفيذه آليات تكوين عقد الامتياز:المطلب الأول
 طبقزه وتإلى تكوين عقد الامتياز، من خلال مجموعة القواعد التي تحكمه وتمي فرعتطرق في هذا ال

 1على جميع مراحل إنشائه بداية من اختيار صاحب الامتياز، إبرام عقده ثم وثائق الامتياز.

 : اختيار صاحب الامتيازالفرع الاول

أنه يمنح  "على :  04/08من الأمر رقم  03المادة التي عدلت  11/112من القانون رقم  15نصت المادة 

ة رة لفائدلمتوفاالامتياز على أساس دفتر الشروط عن طريق التراضي على التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

لخاص، نون االمؤسسات والهيئات العمومية الأراضي والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقا

 استثمارية ومع مراعاة احترام قواعد التعمير المعمول بهاو ذلك لاحتياجات مشاريع 

 ونستنتج من نص المادة أن منح الامتياز يقتصر فقط على طريقة واحدة وهي التراضي وألغى"

 قانونهو الومنح الامتياز عن طريق المزاد العلني. وهذا هو الجديد الذي جاء به المشرع الجزائري، 

العلني  لمزادع السابق الذي نص على طريقتين: منح الامتياز عن طريق االساري المفعول، بخلاف التشري

مر رقم من الأ 03هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  وومنح الامتياز عن طريق التراضي.

و لمقيد، أح أو اعلى أنه: " يمنح الامتياز على أساس دفتر أعباء، عن طريق المزاد العلني المفتو 04/08

لعمومية ايئات ي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهبالتراض

 ثماريةالطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع است والأشخاص

ن لك أذ قواعد التعمير المعمول بهايتصف عقد الامتياز بالطابع الشخصي، وينتج عن وبشرط احترام

ا من درا كبيريها قالسلطة المانحة لا تتقيد بالقيود والإجراءات المتعلقة بالصفقات العامة ،كما أنه يعط

 الحرية في اختيار المتعاقد معها مراعاة لطبيعة مثل هذا النوع من العقود.

خرى كأسلوب المناقصة فالإدارة المانحة للامتياز لا تلتزم بإتباع الأساليب المعتادة في العقود الإدارية الأ

والمزايدة ، بل تتمتع بقدر كبير من الحرية في اختيار صاحب الامتياز ،وذلك نظرا لأهمية عقد الامتياز 

الذي يستهدف النفع العام، ومن حق الإدارة اختيار الملتزم الذي تراه قادرا ماليا وفنيا وإداريا واقتصاديا 

لا يحد من حق الإدارة هذا إلا القيد المبني على انحرافها في  على حسن إدارة المرفق العام واستثماره، و

استعمال السلطةفي الجزائر طريقة اختيار صاحب الامتياز تختلف باختلاف المرافق العامة موضوع 

الامتياز، وباستقراء جملـة النصـوص الـتي تضـمنـت شـروط وكيفيـات مـنـح الامتياز نجد منها ما يعطي 

التقديرية في اختيار صاحب الامتياز ، ومنهـا مـا يـفـرض عليهـا إتبـاع المتعلـق بإجراءات للإدارة السلطة 

                                                             
 .29بن محياوي سارة، المرجع السابق، ص .1

، 40. عدد ر، ج.  2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011جويلية سنة  18المؤرخ في  11/11قانون رقم .2

 .08ص
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بالمناطق الحرة، والذي نص  320/194لمنح الامتياز عن طريق المزايدات مثل المرسوم التنفيذي رقم 

دولية مفتوحة أو على منح امتياز تسيير المنطقة الحرة واستغلالها يـكـون عـن طـريـق مـزايـدة وطنية و

محدودة أو عن طريق التراضي ، الذي حدد الشروط المتعلقة بامتياز . ونفس الأمر أكده المرسوم التنفيذي 

انجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملـة المسافرين عبر الطرقـات الـذي نـص عـلـى  2 417/04رقم 

از ، وعندما تكون المزايدة غير مثمرة يمنح ضـرورة إتباع إجـراءات المزايدة في مـنـح هـذا الامتي

 الامتياز بالتراضي . 

وضوع مقـد تناولـت ف، المتعلقة بامتياز وتأجير المرافق العمومية المحليـة ، 1842/3.94أما التعليمة رقم 

إدارة باصة، خالامتياز بمفهوم أدق ، وهـو عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإدارية المختصة فردا أو شركة 

 "لملتزما "ز صاحب حق الامتيا مرفق عام واستغلاله لمدة معينة من الزمن بواسطة عمال وأموال يقدمها

خضع ي الذي يقانونعلى مسؤوليته مقابل رسوم يدفعــــاه المنتفعـون مـن خدماته، وذلك في إطار النظام ال

 له هذا المرفق ، كمـا نـصـت أن على أن مدة الامتياز بين ثلاثون سنة إلى خمسون سنة .

 : إبرام عقد الامتيازالفرع الثاني

 عقد الامتياز بمرحلتين:تمر عملية إبرام 

 متياز.اسطة الالي بو: انعقاد عقد الامتياز بعد أن يقرر المجلس التداولي المسير للمرفق العام المحأولهما

 .3: المصادقة على عقد الامتيازثانيهما

 اد عقد الامتيازـــــــــــــــــــــــــانعق -1

المجلس التداولي، سواء بالنسبة للبلدية أو الولاية  قبل أن يبرم عقد الامتياز فإنه من الضروري أن يقرر

اعتماد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام المحلي ، حيث أن صدور المداولة و المصادقة أن عقد أو 

أن يقرر المجلس الشعبي  اتفاقية الامتياز قد نشأ، لأنه بالإمكان التراجع عنها أو إلغائها. فبعـدعليها لايعني

اعتماد الامتياز كطريقة لتسيير مرفق عام محلي تطبق مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها  التداولي

الذي يتم عرضه على المجلس  الهيئة التنفيذية من إعداد لدفتر الشروط وتحرير لعقد الامتياز النهائي

بعد مصادقة الوالي عليه، التداولي لمناقشته و الموافقة عليه، لكن العقد لا ينعقد من الناحية القانونية إلا 

 2حيث يمثل هذا الإجراء المرحلة الثانية لإبرام عقد الامتياز .

 المصادقة على عقد الامتياز -2

 يث تتمثلحرار، إن عقد الامتياز لا ينعقد من الناحية القانونية إلا بعد مصادقة الوالي عليه بموجب ق

 2.وذجيالنم صالتحقق من الإجراءات ومطابقتها للنالرقابة التي يوقعها الوالي على عقد الامتياز في 

 : وثائق عقد الامتياز ثالثا

                                                             
 ري موجهة إلىعن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإدا، صادرة 842/3.94التعليمة رقم  -1

ادرة نفيذية، صية التالسادة الولاة بالاتصال مع ا السادة رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية ورؤساء المندوب

 ورها .اريخ صد، حسب النص باللغة الفرنسية و النص باللغة الوطنية لم تناول ت1994ديسمبر  07بتاريخ 

وحة ز، أطرنادية ضريفي ، المرفق العام بين ضمانة المصلحة العامة و هدف المردودية، حالة عقود الامتيا -2

 .187ص. 2012-2011، بن يوسف بن خدة،  1جامعة الجزائر  ، -قسم القانون العام  -دكتوراه في الحقوق 

ستر في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة المامنال صابري، النظام القانوني لعقد الامتياز في -3

 .76-75، ص 2010 2011-الحقوق،تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة 

 

 1.مراد بلكعيبات، المرجع السابق ،ص85.

 2.بن محياوي سارة،المرجع السابق،ص31

 3.منال صابري ، المرجع السابق، ص 69
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ات طرفي لتزاميجسد الامتياز قانونيا بموجب وثيقتين تحتويان على عناصر متعددة ومعقدة تحدد حقوق وا

 عقد الامتياز، وتبين قواعد وأسس تسيير واستغلال المرفق العام محل الامتياز.

 

 

 الامتيازأولا: عقد 

، حيث ر الشروطه دفتهو الاتفاق الذي يبرم بين الجهة الإدارية مانحة الامتياز والملتزم طبقا لما ينص علي

ضمن رة تتتشكل اتفاقية الامتياز الجزء الأقصر في الامتياز فتكون في الغالب الأعم موجزة ومختص

 متياز. المبادئ العامة والخطوط العريضة التي اتفق عليها طرفي عقد الا

 ثانيا: دفتر الشروط

يعتبر دفتر الشروط وثيقة هامة تضعها الإدارة لتحدد بموجبـه شـروط وقواعدتسيير المرفق العمومي، ما 

وواجبات الأطراف المتعاقدة بالإضافة إلى ينصب أيضا على تحديد موضوع عقد الامتياز ،مدته وحقوق 

ا يعتبر دفتر الشروط صورة سابقة عن عقد الامتياز وخطوة قابليته أو عدم قابليته للتجديد وكيفيات ذلك كم

المحدد  03/02من القانون  03فقرة  04أولية للإعلان عن رغبة الإدارة في إبرامه، حيثنصت المادة 

"يحدد دفتر  20031فبراير سنة  17السياحيين للشواطئ المؤرخ في  للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال

 الشروط المواصفات التقنية والإدارية والمالية للامتياز وتتم المصادقة عليه عن طريق التنظيم."

 : وعلى العموم فان دفاتر الشروط تتوفر علـى فئتـيـن مـنالشروط

 تتعلق بالعلاقة بين الملتزم والسلطة مانحة الامتياز. شروط تعاقديـــــة: -

ز، حيث لامتيافي مجموع القواعد التقنية لتسيير وتنظيم المرفق العام محل ا : تتمثل شروط تنظيمية -

 ي:وهتختص الإدارة مانحة الامتياز بوضعها دون تدخل من الملتزم. ويمكن تحديد هذه الشروط 

 موضوع الامتياز وامتداده. -

 مدة الامتياز. -

 اختيار موطن لصاحب الامتياز. -

 الضمان اللازم -

 صاحب الامتياز بالقيام بالتأمينات اللازمة ضد الحرائق والحوادث..التزام  -

 منع التنازل عن الامتياز دون ترخيص مسبق -

 ها.الإتاوة التي يتعين على صاحب الامتياز دفعها للإدارة مانحة الامتياز وشروط مراجعت -

 الرسوم التي يدفعها المنتفعون للملتزم مقابل خدمات المرفق. -

 از.التي تقع على عاتق صاحب الامتياز من مصاريف أثناء المرفق العام محل الامتيالرسوم  -

 شروط انتهاء العقد. -

 الجزاءات )العقوبات(. -

 يضفي ذا ماإن هذه المجموعة من النقاط التي يتضمنها دفتر الشروط يغلب عليها الطابع التنظيمي وه

 2على الامتياز الطابع التنظيمي.

 المطلب الثاني : تنفيذ عقد الامتياز 

                                                             
ل السياحيين ، المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلا2003فبراير سنة  17في المؤرخ  02/03ا لقانون رقم .1

 10، ص  2003لسنة  11للشواطئ، ج.ر.عدد 

  .77-76منال صابري، المرجع السابق، ص .2
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مختلف  الأمر العام الساري المفعول في العقود بصفة عامة ، ولكن المبدأالعقد شريعة المتعاقدين هو 

صة ادئ الخامبال بالنسبة لعقد الامتياز باعتباره عقد إداري ينفرد كغيره من العقود الإدارية بجملة من

رام أساس إب العامة هذا نظرا لإعتبار المصلحةباقي عقود القانون الخاص و توافر عليها بتنفيذه والتي لا ت

 هذا العقد

 الفرع الأول : مبادئ تنفيذ عقد الامتياز

و هما  ي الأساسمثل فيقوم عقد الامتياز كغيره من العقود الإدارية على مبادئ أساسية هامة أثناء تنفيذه تت

ية رين قابلالآخ أيضا في عقود القانون الخاص ، أما المبدأين في مبدأ النية المشتركة للأطراف الموجود

سيما دارية لاود الإالعقد للتعديل من جانب واحد ، و إعادة التوازن المالي للعقد فهما متصلان أكثر بالعق

 لي:يما يفعقد الامتياز لارتباطه الوثيق بتحقيق المصلحة العامة و الحفاظ عليها سوف نتعرض لها 

 ول: نية الأطراف المشتركة في تنفيذ عقد الامتياز.المبدأ الأ

إن النية المشتركة للأطراف سواء في عقد الامتياز أو في باقي العقود الإدارية الأخرى أو حتى في عقود  

القانون الخاص ، هي أساس تنفيذ العقود حيث أنها تعطي للعقد معناه الصحيح و غالبا ما يستند عليها 

قد مستخدما في ذلك مبادئ التأويل المنصوص عليها في القانون المدني.غير أن النية القاضي لتفسير الع

المشتركة للأطراف المتعاقدة في العقود الإدارية و بالأخص في عقد الامتياز أصبحت تفسر و تؤول بصفة 

لك بالنظر واسعة و هذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بتسوية المشاكل الناجمة عن أحداث غير متوقعة و ذ

للمصلحة العامة التي تهدف الإدارة دائما لتحقيقها التي تعتبر عنصرا هاما في إرادة الإدارة )مانحة 

الامتياز( لا يمكن للمتعاقد معها )صاحب الامتياز (تجاهلها، و بالتالي فإن النية المشتركة في عقد الامتياز 

ن مع الإدارة بهدف تحقيق المصلحة العامة ، أما تقتصر بهذا المعنى في إرادة صاحب الامتياز في التعاو

الكلام هنا عن نية الإدارة كمانحة للامتياز فأصبح غير ذي جدوى مادام أن دورها و هدفها دائما هو 

 1تحقيق المصلحة العامة . الحفاظ عليها .

 

 

 

 المبدأ الثاني: قابلية تعديل عقد الامتياز .

قد ولى في عأن باب مالعامة و الحفاظ عليها في كل العقود الإدارية و تسعى الإدارة دائما لتحقيق المصلحة 

تعديل ذا الهالامتياز الذي ينصب على تسيير مرفق عمومي يقدم خدمات للجمهور و قصد الحفاظ على هذه 

من طرف  يكون إما أن والمصلحة العامة يتم تعديل عقد الامتياز كلما اقتضت ضرورات المرفق العام ذلك

ن خارجة ع نائيةة بإرادتها المنفردة و هو ما يسمى بالمصادر الداخلية للتعديل، أو و ظروف استثالإدار

 إرادة الأطراف المتعاقدة و هو ما يعرف بالمصادر الخارجية للتعديل.

 

 لقابلية عقد الامتياز للتعديلالفرع الثاني :المصادر الداخلية والخارجية 

 . المصادر الداخلية لقابلية عقد الامتياز للتعديل :  1

يكون التعديل فيها بفعل الإدارة تحت رقابة القاضي الإداري عند الاقتضاء التي تنصب على التحقق من أن 

المصلحة العامة هي الدافع الوحيد لاستعمال الإدارة هذا الامتياز المعترف به لها مع عدم تعسفها في ذلك 

التعويض المستحق لصاحب الامتياز ، و تكون صلاحية التعديل الانفرادي مستعملة كثيرا في  قصد تقدير

عقود الامتياز رغم إمكانيتها في كل العقود و هذا التعديل الانفرادي من الإدارة يتمثل عادة في إعادة تنظيم 

ى المصلحة العامة أو بتغيير المرفق العام أو تغيير الالتزامات التعاقدية بالزيادة أو النقصان حفاظا عل

وسائل تنفيذ العقد مثال ذلك أن تفرض الإدارة على صاحب الامتياز الزيادة في ضخ كميات المياه للأفراد 

أو استعمال الكهرباء بدل الغاز لتسيير المرفق العمومي تحت طائلة فسخ العقد ، كما يمكن لها فسخ العقد 

 2من أجل الحفاظ على المصلحة العامة.

                                                             

 1.الأستاذ دربوشي نورالدين, المرجع السابق
 1.الأستاذ نورالدين دربوشي, المرجع السابق
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 : المصادر الخارجية لقابلية عقد الامتياز للتعديل  - 2

رادة إة عن يكون التعديل فيها من خلال إعادة تقدير شروط تنفيذ العقد لوجود ظروف استثنائية خارج

ا لتي كرسهاقد و الأطراف المتعاقدة و من المخاطر الخارجة عن إرادة الأطراف المهددة لعملية تنفيذ الع

 .عتباره المرجع الأساسي لمبادئ القانون الإداريالقضاء الفرنسي با

 .المبدأ الثالث : إعادة التوازن المالي للعقد

اهل كدة ترهق ء جدياهذا المبدأ يقابل مبدأ قابلية العقد للتعديل لصالح الإدارة و ما ينجم عنه من أعباء 

احب صالح صمطريق الحفاظ على الملتزم و يهدف أساسا إلى تحقيق المصلحة العامة و الحفاظ عليها عن 

 .جمهورالخدمات لل الامتياز لتمكينه من الاستمرار في تسيير و استغلال المرفق العمومي وتقديم

ل ة التعديي حالفو أيضا يعتبر مبدأ التوازن المالي لصالح صاحب الامتياز بمثابة معادلة مالية حقيقية 

ع ملمتعاقد ليكون  ز ( أو في حالة الصعوبات المادية أينمانحة الامتيا)الانفرادي للعقد من طرف الإدارة 

فترض يلعقد الإدارة الحق في التعويض الكامل ، أما في حالة الظروف الطارئة فإن التوازن المالي ل

 ارة التيالخس معادلة شريفة فقط و ليس تعويض كامل ، و لكن غالبا ما تتحمل الإدارة الجزء الأكبر من

 2ن الأعباء.% م90تصل ربما إلى 

 المبحث الثالث  : آثار عقد الامتياز ونهايته

 قول انه ننا الفهنا يمكعقد الامتياز كباقي العقود له طرفان ويرتب أثاره لهذين الطرفين كقاعدة عامة 

 :تنصرف آثاره إلى أطراف أخرى وهم المستفيدين ويمكننا تلخيص هذه الآثار فيما يلي

 الامتياز في مرحلة تنفيذ العقد وبعدهعقد  رأثا: المطلب الأول 
 و من الآثار التي تترتب عن هذا العقد، أي عقد الامتياز:

: حيث تقوم بالمراقبة وتعديل النصوص، وتتمثل سلطة التعديل في تخويل الإدارة آثار خاصة بالإدارة

أو النقصان و لها أن مانحة الامتياز سلطة تغيير الالتزامات المنصوص عليها في العقد سواء بالزيادة 

 1تسترد المرفق قبل نهاية المدة.

لمالية لمزايا ااعلى  ، فهي قبض المقابل المتفق عليـه مـن المنتفعين و الحصـولأما الآثار الخاصة بالملتزم

 المتفق عليها من الزيادة، التوازن المالي للمشروع أي تحقيق الربح ..

 الملتزم إجبار في الحق في الطعن في أحكام الإدارة، الحق في: تتمثل  و عن الآثار الخاصة بالمنتفعين

 تياز.بتنفيذ ما التزم به مما سبق كله و محاولة للإلمام ببعض الجوانب القانونية لعقد الام

 الفرع الأول: الآثار الخاصة بالإدارة المانحة الامتياز:

 التوالي:سوف نتطرق في هذا الفرع إلى حقوق الإدارة مانحة الامتياز على 

 أولا : حقوق الإدارة مانحة الامتياز في مواجهة الملتزم

لعقد، اة تنفيذ مرحل يقصد بهذه الحقوق أو السلطات مجموعة من الوسائل القانونية، التي تمتلكها الإدارة في

 و التي من شأنها أن تجعل ذلك العقد محقق للغرض الذي أبرم من أجله.

تمتع تمة التي ة العاالأفراد، لا يجوز لها التنازل عن حقوق وامتيازات السلطفلإدارة حينما تتعاقد مع أحد 

ي ة الحق فلإدارلبها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام، و ما ينبغي التأكيد عليه قبل كل شيء أن 

 للمرفق العام. الحسناستعمال سلطاتها المتعددة على نحو مستقل نظرا لمقتضيات السير

                                                                                                                                                                                              
 2. جدور فوزية، عقدالامتياز كاسلوب لتسيير المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون عام 

2019،مستغانم، عبدالحميد بن باديسداخلي جامعة  

 1- بوضياف عمار ، شرح تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص106   

   2 -  أ شموخ منير، بوزة ياسين، الآثار المترتبة على عقد الامتياز ، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر حقوق ،تخصص 

 .القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة ، : ، بجاية، دفعة 2014 - 2015، ص 8
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صوصية ا من خالتي تتمتع بها الإدارة مانحة الامتياز، إنم والصلاحيات الواسعة، الحقوق تستمدهذهو 

ذه الخصوصية و بالنظر له 2المرفق العام، و الخدمة المقدمة التي تستوجب العمل على ضمانها باستمرار.

لى عوجيه خولت لها مجموعة من الحقوق غير مألوفة، في القانون الخاص تتمثل في حق الرقابة و الت

 لجزاءات،اوقيع تتسيير المرفق، حق تعديل النصوص التنظيمية الواردة في العقد بالإرادة المنفردة ، حق 

 و أخيرا استرداد المرفق قبل نهاية المدة المحددة. 

 حق الرقابة والتوجيه على تسيير المرفق /1

 لا يعني إداري دارة بإبرام أي عقدإن بعد قيام الإمضمون حق الرقابة والتوجيه على تسيير المرفق: -أ 

قابة ي ذلك لرخضع فيذلك ترك المجال و الحرية للمتعاقد معيار بتنفيذ العقد بالكيفية التي يشاء ، و إنما 

 .م يردأم ل الإدارة حيث يعد هذا الحق مكرس لها أثناء تشييد المرفق سواء ورد النص عليه في العقد

لتوجيه اثل سلطة ن تتمم بتنفيذ العقد وفقا لما اتفق عليها مسبقا ، في حيو التحقق من أن المتعاقد معها يقو

بإنتاج  العمل أويام بفي قيام الإدارة بإصدار مجموعة التعليمات و الأوامر للملتزم معها، إما تنبيه عن الق

فإن  ،صلحيةأسلوب معين في تنفيذ العقد. و باعتبار عقد الامتياز يندرج ضمن أشكال اللامركزية الم

 الإدارة ج علىالملتزم يخضع لرقابة وصاية من طرف السلطة المانحة للامتياز، حيث لا يمكن له الاحتجا

لم ينص  تى لوعند ممارستها لهذه الرقابة، بحجة عدم النص عليها في العقد، كونها حق ثابت للإدارة ح

لمادة اجاء في  جد مانعقود الامتياز،  عليها في العقد و تأكيدا على سلطة الرقابة التي تمارسها الإدارة في

لخدمة طاق ا، من دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للماء الشروب و ن 205

ذلك  لمياه، ورفق امالمتعلق بها، حيث يمنح للإدارة مانحة الامتياز صلاحية الرقابة على تسيير و استغلال 

ديم از تقض، أو بواسطة الإدارة نفسها. كما فرض على صاحب الامتيعن طريق هيئات معينة لهذا الغر

ابة أنها لطة الرقلطة سالمساعدة و الامتثال للأعوان المكلفين لممارسة هذه الرقابة غير أنه ما يميز هذه الس

مالها استع غير مطلقة حيث يقع لزاما على الإدارة عدم التعسف في استعمالها ، و في مقابل ذلك يجب

لرقابة اهذه  قيق هدف يتصل بموقع العقد الأصلي، و إلا اعتبرت انحراف في استعمال السلطة.و تتخذتحو

 صورتين الرقابة التقنية و الرقابة المالية

 حق تعديل النصوص اللائحية بإرادتها المنفردة -2

 مضمون حق التعديل: -

ا بين عليه يتكون عقد الامتياز من طبيعة مختلطة، حيث يتضمن أحكام أو شروط تعاقدية يتـم الاتفاق

متلك توط التي الشر طرفي العقد، التي لا يجوز تعديلها إلا باتفاق الأطراف، و أحكام تنظيمية المتمثلة في

حسن للك يعود في ذ لضرورة و السببفيها الإدارة المانحة للامتياز سلطة تعديلها بإرادتها المنفردة عند ا

 وتتمثل سلطة ،فردة سير المرفق و كون أيضا هذه الأحكام التنظيمية، تقوم الإدارة بإعدادها بإرادتها المن

واء سلعقد االتعديل في تخويل الإدارة مانحة الامتياز، سلطة تغيير الالتزامات المنصوص عليها في 

ز غليب مركسبب تالأساسي من الاعتراف للإدارة بهذه السلطة ليس ل بالزيادة أو النقصان، إذ يكمن الهدف

 ومية .العم الإدارة على الطرف الآخر، وإنما هي ضمانة لتوفير أفضل الظروف و أحسنها لأداء الخدمة

لمحلية و عمومية افق الو تأكيدا على هذه السلطة، نجد ما ورد وفقا للتعليمة الوزارية المتعلقةبامتياز المرا

 .أجيرها ، حينما منحت للإدارة حق التدخل ت

 حق الإدارة في فرض الجزاء: 3

تفاق ضع للاتم التنصيص في العقد المنشئ للامتياز على مجموعة من الجزاءات العقدية، وعليه فهي تخ

قا ضعها مسبرة بوبين الإدارة والمتعاقد كما يمكن أن ترد ضمن دفتر الشروط و في هذه الحالة تقوم الإدا

 لا ينفذ نـدماعالعقـد  مـا علـى المتعاقد معها إلا الموافقة عليها والخضوع لها. فللإدارة الطرف فيو

لعاجز ، عاقد االإجراءات ضد المت المتعاقد معهـا الالتزامات المنصوص عليها في العقد، أن تتخذ بعـض

 الجزاءات المالية :-أ1كما يلي: 

ت لالتزاماتزم باتوقيع هذه الجزاءات المالية و في حالة إخلال المليكون للإدارة المانحة للامتياز حق 

 خلال أواء الإالمتفق عليها ، تتخذ شكل تعويضات يدفعها الملتزم للإدارة لتغطية الضرر اللاحق من جر

 التزاماته. شكل غرامات تأخيرية تكون كطريقة للتأثير على الملتزم المقصر في
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 ب الجزاءات الضاغطة

اته، بالتزام لوفاءالأساسي للإدارة من توقيع هذا النوع من الجزاءات ، وإجبار المتعاقد معها ل إن الهدف

 دارة محلل الإحيث تقوم بتوكيل تنفيذ العقد إلى شخص آخر غير الملتزم و على نفقة هذا الأخير أو حلو

 المتعهد

 ة حيثتفويض تحت الحراسو تتجسد جزاءات الضغط أيضا في عقد الامتياز، في وضع المرفق محل ال 

م، كأن ن الملتزتى دوحتتولى الإدارة إدارته أو توكيل ذلك للغير، كما يمكن للإدارة اللجوء إلى هذا الجزاء 

إذا  حالة ما نه فييكون سبب توقف الملتزم عن التنفيذ مرده القوة القاهرة ، لكن ما يجب الإشارة إليه، أ

 لحالةافرضت كجزاء لتقصير الملتزم يختلف، حيث أنه في  فرضت الحراسة دون خطأ الملتزم أو إذا

وم مسؤوليته ثانية تقلة الالأولى لا يتحمل الملتزم المخاطر المالية المترتبة على إدارة المرفق، بينما في الحا

 ويقام سير المرفق على حسابه.

قيع عقوبات جنائية على يمكن للإدارة المانحة للامتياز في ظروف استثنائية تو:الجزاءات الجنائية -ج

ـفي تنفيذ الالتزامات، وأساس ذلك نصوص القوانين واللوائح التي تنفرد لوحدها بإنشاء رالمقص الملتزم

 مثل هذا الجزاء ، وذلك عن طريق إحالة الأمر إلى القضاء ، حيث تمارس الإدارة سلطتها في توقيع

و يشترط في ذلك أن يكون نص على .1ي العقدالجزاءات الجنائية بصفتها سلطة عامة لا بصفتها طرفا ف

 تكييف خطأ معين بأنه جريمة حالة مخالفـةالالتزامات المفروضة بمقتضى لوائح الضبط.

 فسخ عقد الامتياز )إسقاط الالتزام( - 3

 ة كعقوبةلإداريمكن للإدارة صاحبة الامتياز أن تلجأ إلى الفسخ الجزائي، وهو إجراء انفرادي تفرضه ا

 جسيمارتكابه لخطأصاحب الامتياز بسبعلى 

مرسوممن ال 100كما يمكن له أن يكون تعاقدي أو اتفاقي برضا الطرفين المنصوص عليه بالمادة   

 .2المتعلق بالصفقات العمومية 02-250رقم 

 

 الفرع الثاني: الآثار الخاصة بالملتزم:

 الامتيازأولا: حقوق الملتزم صاحب الامتياز في مواجهة الإدارة مانحة 

ة ع بمجموعيتمت يقوم الملتزم في إطار تسيير المرفق العام بتوفير مجموعة من الخدمات على حسابه، لذلك

الي ابل المما يواجهه من صعوبات وتتمثل أساسا في اقتضاء المق ومن الحقوق تعوضه عما قد يتكبده  

نظر إلى د ، وبالالعق لية المتفق عليها فيالمتفق عليه من المنتفعين و الحصول على هذه الحقوق المزايا الما

د تطرأ ، وما ق نفردةالسلطات التي تتمتع بها الإدارة لتحقيق المصلحة العامة من تعديل العقد بإرادتها الم

حة دارة مانى الإمن ظروف و عملا بقاعدة سير المرفق بانتظام ،قد يتحمل الملتزم نفقات إضافية يتعين عل

 دة التوازن المالي للمشروع.الامتياز التدخل لإعا

 الحق في تقاضي مقابل مالي جراء تقديم خدمات المرفق العام من طرف المنتفعين منه: - 1

قد عليها في تفق عو الم ؤداة لى المقابل المالي للخدمة الممن أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة هو حصوله ع

 قدالتعا وهو سبب يهدفون للحصول على الربحالامتياز وهذا هو الدافع خاصة بالنسبة للخواص الذين 

 ل الماليلمقاباوفي أغلب الأحيان فإنه إذا كان عقد الامتياز محوره تقديم خدمات للجمهور مباشرة فإن 

 يتقاضاه المتعاقد في شكل رسم من المنتفعين مباشرة.

في عقد التزام المرافق العامة هو المقابل المالي الذي تستقل الإدارة بتحديده ويحصل عليه الملتزم  الرسم :

ويلتزم بأدائه جمهور المنتفعين بخدمات المرفق محل عقد الالتزام وبما أن هذا الرسم لا تدفعه الإدارة فإنه 

يختلف عن الشروط التعاقدية كما هو الحال في الصفقات العمومية ، ) والتي لا يمكن أن يطالها التعديل 

                                                             
1.حاجي مختارية، عقد الامتياز في القانون الاداري الجزائري، أطروحة ماستتر في الحقوق قسم القانون العام، كلية 

45.46، ص1720،  دكتور طاهر مولاي  سعيدة الحقوق، جامعة  
 1. ا لمرسوم الرئاسي رقم 250-02 ، المؤرخ في 24 جويلية 2002 ، والمتعلق بالصفقات العمومية     
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ود الالتزام تعتبر الشروط المتعلقة بها شروط تنظيمية . بمعنى أنه يجوز من قبل الإدارة ( ، فالرسم في عق

للإدارة تعديلها من تلقاء نفسها ، وعلى الرغم من أن الفقه في أول الأمر ذهب إلى أن الرسم من الشروط 

 المالية التي لا يجوز للإدارة تعديلها بإرادتها المنفردة . 

تحديد  ة بنفسهالإدارالملتزم تقاضيها من المنتفعين، والعادة أن تتولى ويتم تحديد هذه الرسوم والتي يجوز ل

لطابع وط باهذه الرسوم بعد استشارة الملتزم )هذا ليس شرط( ،لكن هذه الاستشارة لا تطبع تلك الشر

جوز لا ي التعاقدي كما سلف ذكره ، وقد يحدد الرسم بصورة قاطعة وقد يحدد الحد الأقصى له، بحيث

 خطيه مع تركه حرا في نطاق هذا الحد.للملتزم ت

 الحق في التعويض : -2

وهو عبارة عن ضمانه للمستثمر من تعسف الإدارة وحفاظا على التوازن المالي للعقد كشرط أساسي في 

الامتياز للمتعاقد مع الإدارة، و له الحق في أن يتقاضى منها مبالغ مالية قد يكون أساسها المسؤولية العقدية 

عندما تخل الإدارة بالتزاماتها التعاقدية وترتكب أخطاء تنجم عنها أضرار للمتعاقد معها . و هذا ، وذلك 

عندما تقوم الإدارة بفسخ العقد أو سحب العملفي غير الحالات التي تنصب عليها القوانين وكذلك عندما 

 1هذا الإنذار. تقوم بإجراء جزائي ضد المتعاقد دون إنذار في المجالات التي يشترط فيها محل

سبب عقد بومن هنا يطرح إشكال يتعلق بحقوق المستثمر في المرفق العام في حالة إنهاء الإدارة لل

ح الرب لحقته ومقتضيات المصلحة العامة ، وهذا ما فرض ضرورة تعويض المتعاقد عن الخسارة التي 

 2الذي فاته جراء هذا الإنهاء.

ا له التنفيذ تي يجلبهلية الا يحرم المتعاقد في هذه الحالة من المزايا الماإنهاء العقد من جانب الإدارة إنم ان 

إذا كان  صعب، الكامل للعقد. كما يجب أن يكون من شأن ذلك الإنهاء الفردي، أن يضع المتعاقد في موقف

 هذا المتعاقد لم يستطع أن يستهلك بعد رؤوس الأموال التي استثمرها في تنفيذ العقد.

لعقد، اة إنهاء ة لسلطفإنه لكي لا يتحمل المتعاقد الأعباء المالية المترتبة على ممارسة الإدارلهذا السبب 

حق في تعاقد الح للمفإن القضاء قد أعترف بقيام المسؤولية التعاقدية بدون خطأ على عاتق الإدارة، بما يتي

لمتعاقد اهذا  بشرط أن يصيب التعويض عن الالتزام القانوني من جانب الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد

 العقد الحق ضرر نتيجة إنهاء عقده. هنا هذه النتيجة مترتبة على ممارسة الإدارة التي أقر لها هذا

لتعويض ثبات االمبادئ العامة التي تحكم المصلحة العامة،والمهم هنا لإاهم  أو القانون المنظم ومن 

 3. التعويض  يستحقالمتعاقد بالتزاماته ففي هذه الحالة لاالإنهاء كجزاء جراء إخلال  وتقديره أن لا يكون

 ئيا.أو جزويمكن أن يكون التعويض إما اتفاقي أو قضائي في حالة وجود نزاع، و لـه أن يكون كاملا

 

 التعويض الاتفاقي : -أ 

 يصبحف لأطراقد ينظم العقد أو القانون الإطار للامتياز مسألة استحقاق التعويض في حالة الإنهـاءل

تعلق تواعد الانفرادي للعقد من طرف الإدارة، فهي تحدد كيفية تقديره وإقراره،. وقد يحدد العقد ق

ارة مع الإد بحسـابالتعويض كاقتصاره على تعويض الخسائر دون النتائج المرتقبة أو العكس.وهنا تقوم

 المتعامل المتعاقد بتحديد مبلغ التعويض .

 ب_ التعويض القضائي :

                                                             
 الدراسات العلمية،، المركز القومي للبحوث و 3، الطبعة ، 1محمد عبد الله الحراري أصول القانون الإداري الليبي ج -1

 . 238، ص 1998طرابلس، 
 283نادية ضريفي، المرجع السابق،ص -2
ية،  مصر، سكندرمفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد حمد الشلماني ، العقود الإدارية، المطبوعات الجامعية ، ، الإ-3

 .266ص،2008سنة
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ه ضي في هذن القاينظم العقد أو القانون أو اللوائح مبدأ استحقاق التعويض ومقداره وعناصره، فإإذا لم 

ذه هه في بالحالة هو الذي يحدد مقدار التعويض المستحق للمتعاقد، بحيث يكون التعويض الذي يحكم 

 كسب.الحالة هو التعويض الكامل ، أي الذي يغطي ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من 

 :التعويض نوعان إما جزئي أو كامل.أنواع التعويض  -ج 

مارية لاستثومعناه أن يحصل المتعاقدمع الإدارة على تعويض يخص فقط الخسائر االتعويض الجزئي : -أ

زعة حل للمنالا م التي تحملها المتعاقد بدون احتساب الربح المحتمل الذي كان يمكن تحقيقه.وهذا التعويض

 وافق بين إنهاء العقد والخسارة التي لحقت بالمتعاقد. فمثلا في عقودفيه ، بشرط ت

 ،لضرورية زات االامتياز يشمل جميع الإنشاءات والاستثمارات التي قام بها صاحب الامتياز وكذا التجهي

 كذلك تعويضات العمال إذا أنهيت مهامهم.

 ب_ التعويض الكامل:

حققه أن ي بالإضافة للتعويض عن الكسـب الذي كان يمكن ويتضمن هذا التعويض عن الخسائر )الجزئي(،

 المتعاقد لو لم تنهي الإدارة عقد الامتياز.

 الفرع الثالث: الآثار الخاصة بالمنتفعين
 يظهر أثر عقد الالتزام بالنسبة للمنتفعين بالمرفق موضوع الالتزام من حيث:

 علاقة المنتفع بالإدارة مانحة الامتياز .1-

 نتفع بصاحب الامتياز .علاقة الم2-

 أولا: بالنسبة لعلاقة المنتفع بالإدارة.

ذها في تنفي ا قصرللمنتفع الحق في أن يطالب الإدارة بالتدخل لإجبار الملتزم على احترام شروط العقد إذ

ما كم تعتبر لتزاأو أخل بقاعدة المساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق، فتكريس الشروط الخاصة بعقد الا

له شخص استغلاوبق الذكر ذات طبيعة لائحية بالنسبة لهم، ذلك أنه وإن كان القائم على إدارة المرفق س

 خاص.

ي عامة التدئ الإلا أن موضوع العقد هو في النهاية مرفق عام، يجب أن يخضع في إدارته واستغلاله للمبا

 دارةإابة على ي الرقسلطاتها المخولة لها فتحكم تنظيم وتسيير المرافق العامة وليس للإدارة أن تتنازل عن 

 نأكان لهؤلاء  فعين.وتسيير المرفق. فإذا لم تقم الإدارة بواجبها هذا ، بما استتبع الإضرار بمصالح المنت

ن داري يمكرار إيقدموا إليها طلب بالتدخل، فإذا أجابت بالرفض وامتنعـت عـن التدخل كان ذلك بمثابة ق

 ن أصحاب المصلحة شأنه شأن أي قرار إداري آخر.الطعن فيه بالإلغاء م

 ثانيا: بالنسبة لعلاقة المنتفع بالملتزم

ذلك على ها، وبفكل من توافرت له شروط الانتفاع بالخدمات التي يقدمها الملتزم أن يطالب هذا الأخير 

ن لمنتفع ألمكن يه الوجه المنصوص عليه في عقد الالتزام. قد رأينا أنه إذا أخل الملتزم بالتزاماته فإن

 لكفي ذ يطالب الإدارة بالتدخل لإجباره على تنفيذ التزاماته وأن يلجأ إلى القضاء إن هي قصرت

فإذا كان هناك عقد يربط بين الملتزم والمنتفع فإن الطرفين يجب أن يلتزما به. ويكون لكل منهما اللجوء 

لمتعلقة بمنازعات الملتزم مع المنتفعين إلى القضاء لاقتضاء حقوقه ، واختصاص النظر في الدعاوى ا

 1منعقد للقضاء العادي.

 نهاية عقد الامتياز المطلب الثاني: 
 .الأول: النهاية العادية لعقد الامتيازالفرع 

باعتبار عقد الامتياز من العقود الإدارية المحددة لمدة فصاحب الامتياز يستمر في تسييرواستغلال المرفق 

العادية  أوالعمومي طيلة المدة المتفق عليها في عقد وبانتهائها ينقضي العقدوهو ما يسمى بالنهاية الطبيعية 

                                                             
1-  محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، ج 3، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط ب ر، 2000 ، ص 465. علي 

306ص خاطر الشنطاوي، المرجع السابق،  
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وهما: تنفيذ موضوع الالتزام اولا   لعقد الامتياز والتي تتجسد بصفة خاصة عبر طريقتين أساسيتين

 وانتهاء مدة العقد ثانيا".

 .اولا: تنفيذ موضوع الالتزام

و من دف المرجغ الهينقضي عقد الامتياز بتنفيذ الامتيازات المترتبة على طرفيه تنفيذا كاملا فينتهي ببلو

لمرفق ايير من اجله تس تسيير وتشغيل المرفق العام محل الامتياز وتحقق الموضوع الذي عهدت الإدارة

مرفق، ير الالعام لشخص أخر ومن جهة اخرى استرجاع الأموال التي أنفقها صاحب الامتياز من أجل تسي

 وهذا وفقا لما يتماشى مع النظام العام والمصلحة العامة.

 

 : انتهاء المدة المحددة:ثانيا

هرية اصر الجون العنيعتبر فيها عنصر الزمن ميعتبر عقد الامتياز من العقود الإدارية المحددة المدة التي 

النفاذ  عقد حيزاول الوبذلك تكون نهايتها بانقضاء الفترة المحددة للتنفيذ وذلك باحتساب المدة ابتدء من دخ

 وذلك بتوقيع اتفاقية الامتياز"".

جديد المدة كون عقد كما يحق للملتزم عند نهاية العقد التقدم لدى الإدارة المعنية بمقتضى عقد جديد لطلب ت

الامتياز يعد من العقود طويلة المدى لاعتبارات تمنح من خلاله لصاحب الامتياز القدرة على استرداد 

الأعباء المالية التي أنفقتها في استغلال وإعداد المرافق العامة وبذلك انتهاء الامتياز تنتقل إدارة المرفق 

 1للإدارة.

 عادية لعقد الامتياز:الالغير  : النهايةالثاني الفرع 

نقضاء يذ او باالتنفقد لا يبقى عقد الامتياز كما هو شان سائر العقود الإدارية حتى ينتهي نهاية طبيعية ب

سائر  نفرد دونيتياز المدة كم في الحالة السابقة بل يحدث ان ينتهي نهاية ميسرة وقبل الأوان لكن عقد الام

 وم عليهما الأحكام المنظمة لهذا الموضوع وهما:العقود الإدارية بخاصيتين أساسيتين تق

 حدد. الما صلة العقد الوثيقة بالمرفق العام، والتي تزيد من فرص نهاية العقد قبل ميعاده  -

ة ة المسبقلنهايجسامة المبالغ التي يستلزمها إعداد المرفق التي تستوجب حماية الملتزم وترجع هذه ا -

 . يعود لإرادة الادارة المنفردة كحالة لأسباب متعددة ومختلفة منها ما

ن مسبب  عندما يتوقف صاحب امتياز خدمات النقل البحري عن استغلال الامتياز كليا أو جزئيا لأي

 03 ته ثلاثةجل مدالأسباب يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية إعذاره باستئناف الاستغلال في أ

 أشهر.

بتسيير  الاخلال ره فيتزم الإعذار الإدارة المالية المناحة الامتياز، واستمرافي  حالة عدم استجابة المل -

ي طئه فالمرفق العمومي فيصبح من حق الإدارة اسقاط الامتياز دون تعويض للملتزم الذي تسبب بخ

ة ون متابعدحول ي جسيم لاذلك.كما تجدر الإشارة إلى أن إسقاط الإدارة للامتياز سبب ارتكاب الملتزم خطأ

يه ا نصت علهذا مصاحب الامتياز قضائيا إذا ثبت سوء نية أو تعمده في الاخلال بالتزاماته التعاقدية. و

لال مياه المتضمن كيفية استغ 1994يناير  29المؤرخ في 94/41من المرسوم التنفيذي رقم 39المادة 

متياز ب الام إمتثال صاحالحمامات المعدنية يقرر الوالي عند اقتضاء المهلة المحددة أعلاه وعند عد

ات متابعللأعذار وقف عمل المؤسسة مؤقتا إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة وهذا دون الاخلال بال

 القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ".

 

 

 : استرداد المرفقاولا

للامتياز بإنهاء عقد الامتياز يتمثل استرداد المرفق في تلك الطريقة التي من خلالها تقوم الإدارة المانحة 

قبل النهاية الطبيعية دون خطأ الملتزم مقابل تعويض عادل ومنصف له بالتالي يعبر عن إنهاء الإدارة لعقد 

الامتياز قبل النهاية المحددة إذا تبين أن طريقة الامتياز لم تعد تتفق مع المصلحة العامة وأن المرفق العام 

وإجراء استرداد المرفق عبارة عن لجوء الإدارة المانحة كان يتمتع بها محل العقد فقد صلاحيته التي

                                                             

 1.أشموخ منير ، بوزة ياسين، المرجع السابق، ص44 .
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للامتياز لفسخ العقد بإرادتهاالمنفردة دون إخلال من صاحب الامتياز ولكن لدواعي المصلحة العامة 

والحفاظ عليها. والاسترداد قد يكون إما تعاقديا ينص عليه دفتر الشروط أو غير تعاقدي غير منصوص 

الشروط فهو حق الإدارة فسخ العقد بإرادتها المنفردة إذا اقتضت ذلك ضرورات المصلحة العامة في دفتر 

 وهنا الإدارة ملزمة بالتعويض.

توجب أن لة يسونظرا للطبيعة الخاصة التي يتميز بها عقد الامتياز حيث ينفق فيها الملتزم أموال طائ

متياز قد الاعهاية المدة وبالرغم من عدم تضمين توضع في العقد شروط وأوضاع الاسترداد المرفق قبل ن

س ثر به ليتستأ من تلك الشروط لا يمنع الإدارة من اللجوء لاسترداد المرفق قبل نهاية المدة لكونه حق

رغم من داري بالإقرار باستطاعتها الإدارة التنازل عليها او تقيد حريتها في استعمالها.حيث يتم الاسترداد ب

 .ق الإدارة في اللجوء إليه إذ مثل هذا النص كاشف وليس مقرر لحق جديد"وجود نص يقضي بح

 : الفسخثانيا

ت حدى حالاافر إينتهي عقد الامتياز نهاية استثنائية قبل انقضاء مدة العقد بسبب فسخ العقد، نظرا لتو

ة ما كقاعدي دوضالفسخ المنصوص عليها في دفتر الشروط فإذا كان الفسخ يمنع نهاية مسبقة للعقد فلا يقت

 لتزاماته بالاعامة ارتكاب الملتزم لخطأ جسيم، لذا يعتبر فسخ العقد عقوبة تفرض على الملتزم لإخلال

 المفروضة عليه يتحقق الفسخ عقدالامتياز في الحالات التالية:

 الفسخ الاتفاقي:أ(

ضا ن طريق رلك علطبيعيةوذهو ان يتم الاتفاق بين المتعاقد وجهة الإدارة على إنهاء العقد قبل نهايته ا

 تعويضبالطرفين ولا صعوبة في هذا المجال عند تطبق القواعد المدنية. وقد يكون الفسخ مصحوبا 

ك مما يتر بذلك المتعاقد عما فاته من تكملة تنفيذ العقد أو بلاتعويض وفقا لما يتفق عليه المتعاقدان

 ةحالة وفاهرة ولة لهذه الطريق حالة القوة القالحريتهما المطلقة".الفسخ بقوة القانون من أوضح الأمث

 الملتزم

حال طبيعة الطها ب: يحقق الفسخ بحكم القانون في حالة القوة القاهرة إذا توافرت شروحالة القوة القاهرة

غير الامتياز يالمتضمن قانون المياه على أنه "  17-83من القانون رقم  27وهي حسب الحالة في المادة 

ات لفيضانيفصل في أي وقت بدون تعويض وذلك إما لصالح الصحة العمومية وإما لإبقاء اأو يخفض أو 

 أو إيقافها إما بسبب عدم مراعاة البنود التي تضمنها الامتياز".

رف إلى من ق م ج فإن آثار العقد تتص 108وانطلاقا من نص المادة  الأصلحالة وفاة الملتزم في 

د لكن نفس ثار العقهاء آالمتعاقدين والخلف العام ومنهم الورثة والتالي فإن وفاة احد المتعاقدين لا تعني انت

ن هذا إانون هذه المادة وضعت شرطا لذلك وهو كما نصت عليه ما لم تبين من طبيعة التعامل أو نص الق

 الأثر لا يتصرف إلى الخلف العام".

وما نستنجه من نص المادة طبيعة التعامل قد تمنع انتقال آثار العقد إلى الخلف العام ويدخل في إطار 

طبيعة التعامل أن يكون شخص المتعاقد محل اعتبار وبالتالي فإن وفاة المتعاقد يؤدي إلى انقضاء العقد. 

ن شخصية الملتزم لها أهمية كبيرة في العقد إذ أنه عقد ذو طابع شخصي وإذا عدنا إلى عقد الامتياز، نجد أ

وتطبيقا للقاعدة العامة فإن وفاة الملتزم تؤدي إلى انقضاء عقد الامتياز وهذا من جهة ومن جهة أخرى 

 وانطلاقا من عقد الامتياز في حد ذاته والذي يلتزم الملتزم بموجبه على التنفيذ شخصيا فإن وفاة الملتزم

ستحول حتما وتنفيذ هذا الالتزام وبالتالي يؤدي ذلك إلى نهاية الامتياز إلا في حالة ما إذا أوجد نص يؤكد 

 1باستغلال المرفق العام". خلاف ذلك ضمن دفتر الشروط بالنص على إمكانية مواصلة الورثة

 الفسخ القضائي.ب(

 ز كما متيايأخذ صورتين الفسخ القضائي بطلب من الملتزم والفسخ القضائي بطلب من الإدارةمانحة الا

 الفسخ القضائي بطلب من الملتزم:(1-ب

                                                             

1-حاجي مختارية، عقد الامتياز القانون المقارن، أطروحة ماستتر في الحقوق قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة 

73.74ص ، 2020،  دكتور طاهر مولاي  سعيدة  
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ها تجاه بالتزمت  التي حال إخلال الإدارة المانحة للامتياز بالتزاماتها التعاقدية مثل عدم تحقيقها للمزايا

هاء لعقد وإنافسخ  العامة للعقود التي تسمح لأحد الطرفين المتعاقدين بطلب الملتزم وهذا تطبيقا للقاعدة

 الرابطة القانونية بينهما في حالة إخلال الطرف الآخربالتزاماته.

صت نوقد  وفي حالة حدوث اضرار للملتزم بسب باستعمال الإدارة مانحة الامتياز بحقها في التعديل

 ء فيها:الصادرة عن وزارة الداخلية على ذلك إذ جا 07/09/1994المؤرخة في  842 -3.94التعليمة 

ب ه أن يطلجوز ل" غير أنه إذا أصاب الملتزم ضررا بسبب هذه التعديلات كإخلال التوزان المالي للعقد ي

 المختصة ضائيةفإذا تحقق إحدى الحالتين تمكن الملتزم من طلب الفسخ من الجهة القالتعويض أو الفسخ".

 الأضرار اللاحقة بالملتزم وتقدر التعويض المناسب". التي تقدر حجم

 الفسخ القضائي بطلب من الإدارة مانحة الامتياز:(2-ب

از لامتيفيعقد ا حيث يترتب على كل تقصير من الملتزم بالالتزامات التي تضمنها دفتر الشروط فسخ

صاحب لعذار توجيه الافي بمبادرة من الإدارة وذلك بعد أن تستوفي كل الاجراءات القانونية المتمثلة 

 تيافسخ الاملؤدية الامتياز وإخطاره بالمخالفات المنسوبة إليه والطلب منه إزالة الأسباب والمسببات الم

 

 :الفصل خلاصة

 ،انينات ية الثمنها رالجزائأن التحولات الجديدة التي عرفتها   خلاصة لما قدمناه في فصلنا هذا نستنتج

 ودعل عقجمن خلال  الوطنية والمرفق العام للدولة  الأملاكمجموعة ض أثرت إيجابا على كيفية تفوي

ي إلى لجزائرما أدى بالمشرع ا الوطنية والمرفق العام عامة الأملاكالامتياز من أهم أساليب تسيير 

 إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم تتضمن عقود الامتياز .

لمشرع في ا  الإغفـــــإلا أنه نلاحظ وجود فراغ وتناقض في مختلف الأحكام التي نظمها وهذا يعود إلى 

 متياز معد الاابه عقما يتش نجد انه كثيرا إدراجه في قانون خاص كما هو الحال في الصفقات العمومية.و

م عقد ي تنظعقود أخرى لتسيير المرافق العامة الإيجار وذلك لتداخلها في بعض الشروط والأحكام الت

 الامتياز.

لتي قطاعية اين الكما أن تكوين عقد الامتياز المرفق العام يتميز بخصوصية وهذا ما تبين من خلال القوان

 بطريقة معينة في اختيار صاحب الامتياز.تم تنظيمها من طرف المشرع كل قطاع يختص 
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 خاتمة :

لإدارية عقود امن أشهر ال والأملاك الوطنية  أن عقد امتياز المرفق العمومي من خلال ما تقدم نخلص في

 عد انهياروب اصةخلبناء و استغلال المرافق العمومية االمسماة و أنجع أساليب الفكر الليبيرالي الحديث 

سوق قتصاد الامبادئ تحول العديد من الدول كالجزائر نحو النظام الليبيرالي و أخذها بالنظام الاشتراكي و 

 للإمتيازقد اعلقد حظي  و المنافسة الحرة عن رغبة منها أو لضرورة ملحة قصد تجنب العزلة الاقتصادية.

لة رية للدوالضرووفي المرافق العمومية بأهمية بالغة خاصة عندما يتعلق الأمر بإنجاز الهياكل الأساسية 

 وهو الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر

، و  وطنيا نجاح عقد الإمتياز في مجالات وفشله في مجالات أخرى محليا أو الشأنو الملاحظ في هذا 

خامة لربما يعود السبب في الجزائر إلى تخوف القطاع الخاص من دخول هذا النوع من العقود لض

 . مشاريعها و تكاليفها الباهظة

م لالتي  يعلمواضاقد أفرزت دراستنا لعقد الامتياز في كونه أسلوب ليبرالي في إدارة المرافق العامة من 

 تحض بدراسات فقهية عميقة وكافية بالجزائر.

يقة وطني بطراز الأما بالنسبة للمرافق العمومية الوطنية فإنه لا يوجد نص محدد للنظام القانوني للامتي

 تساؤل مننا لليضع قواعد عامة تطبق على نظام الامتياز الوطني،الأمر الذي دفع ب مفصلة وشاملة، بحيث

ها في عن مكانتية، وجهة عن القيمة القانونية للتعليمة الوزارية المنظمة لامتياز المرافق العمومية المحل

 الهرم القانوني.

ده يومحاولة تجس ،عن طريق العقود الوطنية  الأملاكتسيير  آليةاتجهت  الجزائر منذ التسعينات لتنظيم  -

نوع من ذا الهفي أرض الواقع في إدارة الكثير من مرافقها العامة، جعل الإدارات العمومية تتخوف من 

 قانونية،ية الالتسيير ،وحتى تخوف الخواص وعدم توفر الإمكانيات لديهم أدى إلى ضعف تنظيمه من الناح

بين ير من محاولات تنفيذه في أرض الواقع، وهذا ما وبالتالي ظهور عيوب وحدوث فشل في الكثي

 :الآتيةالنتائج و من خلال كل ذلك إستنتجنا محدودية نجاحه في الجزائر 

 ج :ئــــــــــــــــــــــالنتا

وانين أنها ق عدم وجود نص قانوني موحد ينظم عقد الإمتياز كما يلاحظ على النصوص التي تناولته -1  

 متناثرة،

 لوطنيةملاك ابلالم تقم بتوضيح علاقة المنتفعين  التي تناولت موضوع الإمتياز  القوانين نجد ان -2

 دم تحديد عن ع، خاصة ما يتعلق بالمسؤولية ،فضلا الامتيازمحل العقد مع الملتزم أو الإدارة مانحة 

 .تكون محل عقد الإمتياز الإداري لأنأو حصر المرافق العامة القابلة 

ظيم تخوف المشرع من عقود الإمتياز من خلال طبيعة الشروط التي تتضمنها مراسيم تن -3

ر لجزائاالإمتياز التي في معظمها تستلزم بعض الشروط كضمان تواجد رؤوس أموال المعني في 

تقنية الية والت المما يحصر الملتزم في المستثمرين الوطنيين واللذين غالبا ما لا يملكون الإمكانيا

 جاز المشاريع الضخمةلإن

 ..عدم وجود تقنين شامل يحدد بدقة النظام القانوني للامتياز في الجزائر -

لة ريقة مفصني بطبالنسبة للأملاك  الوطنية فانه لا يوجد نص محدد للنظام القانوني للامتياز الوط -

 .وشاملة ، بحيث يضع قواعد عامة تطبق على نظام الامتياز الوطني

 التوصيات :

 سبق ذكره يمكننا الخروج بالتوصيات الآتية:مما 

شكل ومه بصياغة قانون عام يحكم تفويض المرافق العامة خاصة عقد الامتياز وذلك بتحديد مفه -1

ا مح فيهمنحه بشكل يضمن الشفافية والمنافسة والتقليل من الحالات التي يس وإجراءاتدقيق 

 للإدارة باختيار المتعاقد.
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 ياز بدقة.تحديد مجالات عقد الامت -2

 مع الملتزم أو الإدارة المالية بمجموعة الأملاك الوطنيةتنظيم علاقة المنتفعين  -3

 توسيع مجال استعمال هذا النوع من العقود  -4

 

 

نى أن ، نتموفي الختام لابد لنا من القول بأن هذا العمل بشري ومن طبيعة البشر الخطأ والتقصير

ن ملمتواضع لبحث اولذلك لا يسعنا إلا الاعتذار عما قد يشوب هذا ا إليه،نكون قد وفقنا فيما اهتدينا 

 رفيه الخيلى مااوالله الموفق وإنما الكمال لله عز وجل. فلقد تجنبنا أن نقع في الخطأخطأ أو تقصير،

 

 

 

 

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملخ

ع، المجتم ثروةالوطنية من أهم فروع القانون الإداري، وهذا لارتباطه ب يعتبر قانون الأملاك

 ية، إلاتصادا النشاطات الاقلذلك يعتمد عليه المشرع في دعم عدةّ نشاطات في الدولة، ومنه

ك ذه، لذليير هإجراءات تسييرها نظرًا للخطورة التي تتعرّض لها اثناء عملية التسه هناك أنّ 

ة ؛ لخاصّ يوازن بين حماية الأملاك الوطنية خاصّة الأملاك الوطنية ايحاول المشرّع أن 

سيير هي توبين تثمينها اقتصادياً، لذلك اعتمد على طريقة قديمة وجديدة في نفس الوقت و

ل استعمال خاص لها ،عكس الاستعماهو و ،الأملاك الوطنية عن طريق عقود الامتياز

ع لطابوح لكافة الجمهور و الذي يغلب عليه االجماعي للأملاك الوطنية الذي يكون مسم

 .الإداري
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